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  ١٠/١٠افتتحت الجلسة في الساعة   
ــد  ــال  ٧٦البن ــن جــدول الأعم ــساءلة :  م ــةالم ــوظفي الجنائي  لم

   (A/67/213) )تابع( وخبرائها الموفدين في بعثاتدة الأمم المتح
أعربـت عـن ترحيـب وفـدها        ): نيجيريا (السيدة أكيلو   - ١

بــالتزام الــدول بتقــديم معلومــات عــن رعاياهــا الــذين يرتكبــون   
ــهم كمــوظفين في     ــاء عمل ــم المتحــدة  جــرائم خطــيرة أثن أو الأم

الأمم ين  خبراء تابعين لها موفدين في بعثات، وترحيبه بالتعاون ب        
ودول أعــضاء أخــرى في التحقيقــات الــتي تجريهــا هــذه  المتحــدة 

وقالـت  . الدول في القضايا المحالة إليها وإجراء محاكمات بـشأنها        
إن نيجيريــا بوصــفها أحــد البلــدان المــساهِمة الرئيــسية بقــوات،   

وخبرائهــا الــذين الأمــم المتحــدة مــوظفي إفــلات تعتــرض علــى 
، وأنهـا    مـن العقـاب    مـم المتحـدة   ن للأ ويُفترض أنهم سـفراء جيـد     

وأكــدت . تفعــل ذلــك أيــضاً مــن منطلــق كفالــة ســيادة القــانون
في قضايا التأييد الذي يبديه وفدها لسياسة عدم التسامح مطلقاً       

هـذه الأشـكال مـن       الاستغلال والانتهاك الجنـسيين، وقالـت إن      
التـــصرفات تلطِّـــخ سمعـــة المنظمـــة ومـــصداقيتها وتنتـــهك الثقـــة  

  .يها من قِبَل الضحايا والمجتمع المدنيالموضوعة ف
ومـــضت تقـــول إن بلـــدها يطبّـــق إجـــراءً مؤســـسياً        - ٢

ــها      ــهاكات الــتي يرتكب ــة علــى الانت للمــساءلة مــن أجــل العقوب
الأفــراد العــسكريون النيجيريــون العــاملون في عمليــات لحفــظ   

ــة الناظمــة لهــذه العمليــات   . الــسلام وتــشمل القــوانين النيجيري
ــراً مت  ــضاً أث ــن      أي ــه التأكــد م ــة الهــدف من جــاوزاً لحــدود الدول

ــة الــتي أفلتــت مــن العقــاب للتحقيــق      خــضوع الأفعــال المرتكب
وقالـت إن وفـدها يقـر       . ولتطبيق تدابير تأديبيـة ملائمـة بـشأنها       

بأهميـة اسـتمرار بـرامج التوعيـة والتـدريب الـتي يتلقاهـا حفَظَــة        
ــا إدار     ــوم بهـ ــتي تقـ ــود الـ ــدعم الجهـ ــون، ويـ ــسلام النيجيريـ ة الـ

عمليات حفظ الـسلام وإدارة الـدعم الميـداني لتعزيـز التـدريب             
السابق علـى النـشر والتـدريب في أمـاكن البعثـات فيمـا يتعلـق                

  .الأمم المتحدةبقواعد السلوك في 

استهل بقوله إن هذا البنـد  ): بنغلاديش (السيد مؤمن   - ٣
مــن جــدول الأعمــال بــات يحتــل مكانــاً متقــدماً في مناقــشات   

كاســاً للتزايــد الحاصــل في التراعــات حــول العــالم      اللجنــة انع
. في عمليــات حفــظ الــسلامالأمــم المتحــدة واتــساع مــشاركة 

وقال إن وفده يأمل في أن تقوم الدول الأعـضاء بالتنفيـذ التـام              
للقرارات ذات الصلة التي أصدرتها الجمعيـة العامـة حـتى يمكـن             

ب بقـرار  ورح ـ. الأمـم المتحـدة  ضمان المساءلة الجنائية لموظفي     
تــشكيل فريــق عامــل وفــق مــا جــاء في تقريــر فريــق الخــبراء         

ــة    ــة العامــ ــراري الجمعيــ ــياً مــــع قــ ــانونيين وتماشــ  ٦٢/٦٣القــ
  .٦٣/١١٩ و
ومــضى يقــول إن وفــده يــرى الأهميــة الحيويــة بالنــسبة   - ٤

لجميــع البعثــات الميدانيــة للأمــم المتحــدة الــتي تكتــسيها أنــشطة  
ائية علـى صـعيد البعثـة، ابتغـاءً         زيادة الوعي وتنفيذ التدابير الوق    

وتمـنى أن   . لمنع سوء الـسلوك والاسـتغلال والانتـهاك الجنـسيين         
ــداني      ــدعم المي ــسلام وإدارة ال ــظ ال ــات حف تواصــل إدارة عملي
تنفيذ الاستراتيجية الثلاثية الشُعب للتصدي لهذه الحـالات مـن          
سوء السلوك بتطبيق التدابير الوقائية وإنفاذ معـايير الـسلوك في           

وقال إن بـنغلاديش    . واتخاذ الإجراءات العلاجية  الأمم المتحدة   
تأتي في قمة البلدان المساهِمة بقـوات وإنهـا تـشعر بتقـدير بـالغ               

ــضحيات ا ــابعو   للتـ ــسلام التـ ــة الـ ــدمها حفَظَـ ــتي يقـ ــم لـ ن للأمـ
وتعتقــد حكومــة بــنغلاديش اعتقــاداً جازمــاً أن جميــع . المتحــدة

داء واجبـاتهم بطريقـة     أفراد عمليات حفظ الـسلام مطـالبون بـأ        
نهـا تطبـق    حدة نزاهتها ومصداقيتها، ولذلك فإ    تصون للأمم المت  

سياسة عدم التسامح على وجـه الإطـلاق في التـصدي لقـضايا             
. الاســتغلال والانتــهاك الجنــسيين الــتي يقترفهــا حفَظَــة الــسلام 

 الـذي   ٦٢/٢١٤ولفت انتباه اللجنـة إلى قـرار الجمعيـة العامـة            
ــتراتيجية ش ــ  ــدم اس ــدعم في    يق ــساعدة وال ــديم الم ــشأن تق املة ب

ــضحايا الاســتغلال     ــة ل ــة والقانوني ــة والاجتماعي المجــالات الطبي
  .الأمم المتحدة موظفو ما يرتكبهنذيلوالانتهاك الجنسيين ال
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ــنغلاديش،       - ٥ ــداخلي في ب ــانون ال ــاً للق ــه وفق وأوضــح أن
يخضع أفراد القوات المـسلحة البنغلاديـشيين الـذين يخـدمون في            

كمـوظفين أو خـبراء موفـدين في بعثـات، لنظـام            م المتحدة   الأم
للانــضباط العــسكري حــتى في أثنــاء نــشرهم خــارج الحــدود،   
ويخـــضعون أيـــضاً لأحكـــام قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة لعـــام  

وأضــاف أن . ، ولــدليل قــانون بــنغلاديش العــسكري   ١٨٩٨
مـوظفي الخدمــة المدنيــة وأفــراد قــوات الــشرطة الــذين يخــدمون  

دود يــساءلون عــن أي جريمــة تطبّــق بــشأنها عقوبــة خــارج الحــ
ــسلطات     ــري إبـــلاغ الـ ــه يجـ ــداخلي؛ وأنـ ــانون الـ بموجـــب القـ
المختصة عن أي فرد مـن أفـراد حفَظَـة الـسلام التـابعين للأمـم                
المتحـــدة، عـــسكرياً أو مـــدنياً، يـــشتبه في تورطـــه في قـــضايا      

نـسيين ومباشـرة التحقيـق معـه وفقـاً      الجنتـهاك  الاستغلال أو  الا
واختتم بالتأكيد على التزام حكومته باتخـاذ      . لقانون بنغلاديش 

جميع التدابير الملائمة لضمان مساءلة مـرتكبي هـذه التـصرفات           
  .وكفالة مثولهم أمام العدالة

ــة  (الــسيد أربوغاســت  - ٦ ): الولايــات المتحــدة الأمريكي
استهل بالقول إنه من الأمور الحاسمة ضرورة إخضاع مـوظفي          

ــا الموفـــدين في بعثـــات للمـــساءلة إذا  ة الأمـــم المتحـــد وخبرائهـ
اقترفوا جرائم، وضرورة أن يظل هـذا الموضـوع قيـد النظـر في              

وقال إن عدد الادعاءات الموثوقة بحق مـوظفي        . الجمعية العامة 
الدولـــة الـــتي يحمـــل الجـــاني  الـــتي أحيلـــت إلى الأمـــم المتحـــدة 

الماضـي،  على مدى الفترة المنقضية منذ العام جنسيتها، قد زاد  
بما يوحي بأن الجهود التي تبذلها المنظمة لتعزيز التدريب المتـاح           

تكـون قـد زادت      ، ربمـا  الأمـم المتحـدة   على قواعد الـسلوك في      
  .من الوعي بالانتهاكات وضرورة الإبلاغ عنها

ومضى يقـول إن وفـده غـير مقتنـع بـأن وضـع اتفاقيـة                  - ٧
براء متعـــددة الأطـــراف، علـــى نحـــو مـــا يوصـــي بـــه فريـــق الخـــ

ــره   ــانونيين في تقري ــضمان    (A/60/980)الق ــسُبل ل ــع ال ــل أنج  يمثّ
وجود المساءلة، خاصة مع عدم الوضوح الذي يكتنف مـسألة     

إذا كان غيـاب الولايـة القـضائية علـى الجـرائم هـو الـسبب                 ما

الرئيسي للمصاعب التي تصادف مباشرة الملاحقـات القـضائية         
ة إلى الأمـين العـام   واقتـرح أن تطلـب اللجن ـ  . في الوقت الـراهن   

أن يقــدم تقريــراً آخــر يفحــص فيــه المعوقــات الأخــرى في هــذا 
الـــسبيل، كعـــدم وجـــود الإرادة الـــسياسية أو قلـــة المـــوارد أو  
الخبرات اللازمة للقيام بشكل فعال بإجراء محاكمـات في هـذه           

  .القضايا
وقال إن كبح الانتهاكات التي يرتكبها هؤلاء الأفـراد           - ٨

 عاتق الـدول الأعـضاء الـتي يحملـون جنـسيتها،            يقع عبئُها على  
وحـث  . وإن الجميع سـيكون رابحـاً إذا شـاعت ثقافـة المـساءلة            

الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات مناسبة بشأن القضايا الـتي      
. بالمحــصلة الــتي تنتــهي إليهــاالأمــم المتحــدة تحــال إليهــا وإبــلاغ 

ــذل لتقــديم الم ــ    ــده ســيدعم الجهــود الــتي تُب ــال إن وف ساعدة وق
للدول الأعضاء لـسد أي فجـوة في قوانينـها ونُظمهـا القانونيـة            

  .تتصل بموضوع المساءلة
قـال إن المبـدأ الأساسـي       ): تايلنـد  (السيد سينهاسـيني    - ٩

وموظفيهـا، الـذين    الأمم المتحـدة    للمساءلة الجنائية ينطبق على     
ــانون     ــايير ســيادة الق ــأعلى مع ــهم التمــسك ب وأكــد . يُنتظــر من

وي من جانـب وفـده لـسياسة عـدم التـسامح إطلاقـاً       الدعم الق 
ــي لمــوظفي    ــلوك إجرام ــم المتحــدة  إزاء أي س أو خبرائهــا الأم

ــضمن       ــتي تت ــى الأخــص الحــالات ال ــات؛ وعل ــدين في بعث الموف
ارتكــــاب انتــــهاك أو عنــــف جنــــسيين أو اســــتغلال للنــــساء  

الأمـم المتحـدة    والأطفال، والتي رأى أنها تنتقص من مـصداقية         
  .ظ السلام التي تضطلع بهاوعمليات حف

واسترسل يقول إن وفده يدرك الحاجـة الملحـة لإزالـة             - ١٠
الأمــم المتحــدة الفجــوات القانونيــة القائمــة الــتي تتــيح لمــوظفي  

ودعـا  المذنبين بارتكاب جـرائم خطـيرة الإفـلات مـن العدالـة،             
وأثـنى  . جميع الدول إلى إقامة ولاية قـضائية علـى هـذه الجـرائم            

ــى جهــود   ــدول   مــم المتحــدة  الأعل ــتقني إلى ال ــدعم ال لتقــديم ال
. الأعــضاء مــن أجــل تطــوير الأطــر القانونيــة الداخليــة فيهــا       
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وأعــرب كــذلك عــن دعــم وفــده لزيــادة التعــاون بــين الــدول    
المـضيفة ودول الجنــسية الــتي يتبعهــا الأشــخاص المــدعى إتيــانهم  
الجرم، في إطار المعاهدات الحاليـة أو في إطـار ترتيبـات أخـرى              

شأن المـساعدة القانونيـة المتبادلـة، وكـذلك بـين الـدول وبـين               ب
 في التحقيق في الجـرائم المـدعى بهـا بحـق مـوظفي              الأمم المتحدة 

وقـال إن أي    . وإجراء ملاحقات قـضائية بـشأنها     الأمم المتحدة   
ــة طــرف ضــد مــوظفي    الأمــم المتحــدة إجــراءات تتخــذها دول

زات وحـصانات   مع أحكام اتفاقية امتيـا    متسقة  بد أن تجيء     لا
 مــا لم تكــن هــذه الحــصانات قــد   ١٩٤٦لعــام الأمــم المتحــدة 

وأثـنى باسـم    . الأمم المتحـدة  رُفعت من قِبَل الجهاز المختص في       
ــام في خــصوص        ــين الع ــه الأم ــذي يبدي ــزام ال ــى الالت ــده عل وف
ضمان رفع الحصانة عن الموظفين والخـبراء الموفـدين في بعثـات       

ــصرفات إجر   ــدّعى ارتكــابهم ت ــة، شــريطة أن يحــصل   ممــن يُ امي
المــشتبه فيــه علــى معاملــة قانونيــة حــسب الأصــول في أثنــاء        

ــق وســير إجــراءات المحكمــة   وأكــد أن إنجــاح  . مباشــرة التحقي
الملاحقة القضائية يقتضي من الدول اعتماد معيار أكثر مرونـة          
ــة      ــى كُليّـ ــز علـ ــريم، والتركيـ ــدة ازدواج التجـ ــتيفاء قاعـ في اسـ

  . الشخص الذي يُلتمس تسليمهالتصرفات المُدّعى بها ضد
قـــال إن أي موظـــف أو ): إســـرائيل (الـــسيد كـــارين  - ١١

خبير تابع للأمم المتحدة يرتكب جريمة خطيرة في سياق عملـه           
بالمنظمة لا بد أن يُـساءل جنائيـاً، لأن هـذا النـشاط الإجرامـي             
يــؤذي ضــحاياه المباشــرين ويتــسبب أيــضاً في إحــداث أضــرار   

. ونزاهتـها الأمـم المتحـدة     ة ويمس بصورة    عميقة للبلدان المضيف  
ــة      ــة العام ــرار الجمعي  ٦٦/٩٣وأضــاف أن إســرائيل دعمــت ق

ــة        ــاذ جميــع التــدابير الملائم ــت الــدول الأعــضاء علــى اتخ وحثّ
لضمان عـدم إفـلات مـرتكبي هـذه الجـرائم مـن العقوبـة وسـد                 
الفجوات في الولايات القـضائية وإقامـة هـذه الولايـة القـضائية             

ــى الجــرائم  ــهم    عل ــاء خدمت ــا أثن ــها رعاياه ــتي يرتكب  الخطــيرة ال
كموظفين للأمم المتحدة أو خـبراء موفـدين في بعثـات خـارج             

ورحــب باســم وفــده بالاســتراتيجية الثلاثيــة الــشُعب  . الحــدود

الــتي اعتمــدتها الأمانــة العامــة للتــصدي لــسوء الــسلوك، وعلــى  
وبالنـــسبة . وجــه الخـــصوص الاســـتغلال والانتــهاك الجنـــسيين  

طــة الخاصــة بوضــع اتفاقيــة جديــدة تتنــاول مــسألة المــساءلة للنق
الجنائيــة قــال إن وفــده يعتقــد أنــه يكــون مــن المجــدي أن يجــري 
ــشكل     ــرك مــسألة ال ــز علــى المــسائل الموضــوعية وت أولاً التركي

  .لمرحلة تالية
اسـتهل بـالقول   ): الكونغـو  (السيد تشيلومبا تـشيتمبو    -  ١٢

الأمـــم المتحـــدة ا موظفـــو إن الأفعـــال الإجراميـــة الـــتي يرتكبـــه 
وخبراؤهـــا الموفـــدون في بعثـــات تتنـــاقض مـــع وضـــعيتهم ومـــع 

وقــال إن إفلاتهــم مــن العقــاب الــذي يُرتّبــه      . وضــعية المنظمــة 
تـستجلبه هـذه     مركزهم الدبلوماسي لا يمكن تبريره في ضوء ما       

الأفعال عن حق من إدانة من جانـب المجتمـع الـدولي، وكـذلك              
وقــال .  في العدالـة الجنائيــة الدوليـة  في ضـوء التطـورات الحاصــلة  

ها الموفدين في بعثـات ملزمـون       وخبراءالأمم المتحدة   إن موظفي   
باحترام قانون البلد المضيف، الـذي يحـوز ولايـة قـضائية كاملـة              

وقال إن وفده مؤيـد لـسياسة عـدم    . فيما يتعلق بالمسائل الجنائية   
ــا     ــتي تأخــذ به ــاً ال ــسامح مطلق ــم المتحــدة  الت ترحــات وللمقالأم

المتعلقة بوضع تدابير وقائية محـددة علـى النحـو الـوارد في تقريـر               
، مثــل بــرامج التــدريب الــسابق علــى  (A/67/213)الأمــين العــام 

وخبرائهـا  الأمم المتحـدة    النشر التي تحدد قواعد السلوك لموظفي       
الموفدين في بعثات وتطلب منهم اكتساب فهم واضـح للقـانون           

واختـــتم بقولـــه إن بلـــده يعتقـــد  . فةالجنـــائي في البلـــدان المـــضي 
بــضرورة وضــع اتفاقيــة دوليــة تتــيح ولايــة قــضائية فرعيــة في        
المحاكم الدولية، تشمل علـى وجـه الخـصوص الجـرائم الجنـسية،             

  .دون الإخلال بمبدأ الولاية الإقليمية
ــشارلز    - ١٣ ــدن ت ــسيد إي ــاغو  (ال ــداد وتوب اســتهل ): تريني

ها الموفدين في بعثـات     ءاوخبرالأمم المتحدة   بالقول إن موظفي    
بــد أن  الــذين ينتــهكون القــانون الــداخلي والقــانون الــدولي لا 

ــة   ــام العدالـ ــوا أمـ ــى    . يمثلـ ــة علـ ــر المحاكمـ ــه إذا لم تجـ ــال إنـ وقـ
ــة،     ــرام كامــل للأصــول القانوني ــة مــع احت التــصرفات الإجرامي
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اتهــام المــشاركة في إشــاعة  الأمــم المتحــدة يمكــن أن يقــع علــى  
وأضـــاف أن مـــساءلة مـــرتكبي . العقوبـــةثقافـــة الإفـــلات مـــن 

الجرائم عـن أفعـالهم يـسهم في عـودة ثقـة الـضحايا في منظومـة            
لكن التقاعس عن عمل ذلـك لا يـؤدي إلا إلى            ،الأمم المتحدة 

وبالنظر إلى طابع الفظاعة الـذي يتـسم   . الإضرار بعمل المنظمة  
ــهاك     ــتغلال والانتـ ــة الاسـ ــصورة خاصـ ــرائم وبـ ــه بعـــض الجـ بـ

ى أنه لا بد من وضع تدابير ملائمة تكفـل مثـول            الجنسيين، رأ 
وأكـد دعـم بلـده لـسياسة        . مرتكبي هـذه الجـرائم أمـام العدالـة        

ــرى في      ــه ي ــال إن ــاً إزاء هــذه الجــرائم، وق ــسامح مطلق عــدم الت
تقرير الأمين العام والمعلومات الـواردة فيـه بـشأن الجهـود الـتي              

رائم ذات  تبذلها بعض الدول لإقامة الولايـة القـضائية علـى الج ـ          
الطابع الخطير الـتي يرتكبـها رعاياهـا أثنـاء خدمتـهم في بعثـات               
ــع      ــشريعاتها مـ ــي تـ ــن تماشـ ــد مـ ــي تتأكـ ــة لكـ ــة، فرصـ للمنظمـ

  .الالتزامات القانونية الدولية
بتقـديم المعلومـات    الأمم المتحدة   ومضى يقول إن قيام       - ١٤

، ٦٦/٩٣  و ٦٥/٢٠ذات الصلة وفقاً لقراري الجمعية العامـة        
في إنجـاح الملاحقـة القـضائية للمـذنبين بارتكـاب سـوء             يساعد  

سلوك وإتاحــة أدلــة جيــدة لإبــراء ســاحة مــن يجــري اتهــامهم الــ
كمــا أن التعــاون يــساعد في ســد فجــوات التــشريعات   . خطــأً

ــهمين بارتكــاب       ــة القــضائية الناجحــة للمت ــق الملاحق ــتي تعي ال
يقين وشدد على أن ال   . جرائم أثناء قيامهم بمهام للأمم المتحدة     

القانوني مسألة حاسمة على الصعيد الـداخلي، إلا أنـه مطلـوب            
موحـدة مـن القواعـد       أيضاً على الصعيد الدولي وضع مجموعـة      

الـدول الأعـضاء ومقبولـة منـها        والأنظمة تكون معروفة لجميع   
جميعــاً؛ بــصرف النظــر عــن الــنظم القانونيــة الداخليــة القائمــة،  

لأفعــال الإجراميــة الــتي حــتى يمثــل أمــام العدالــة مرتكبــو تلــك ا 
  .المتحدة الأممتسيء إلى سمعة 

ــة      - ١٥ ــده يأمــل في أن تواصــل اللجن ــه إن وف ــتم بقول واخت
مــداولاتها بــشأن تقريــر فريــق الخــبراء القــانونيين المعــني بــضمان 

. وخبرائهـا الموفـدين في بعثـات      الأمـم المتحـدة     مساءلة موظفي   

صلة نظر المنظمـة    ورأى أن هذا التقرير يتيح قاعدة أساسية لموا       
في هذه المسألة التي لا محيص عن التصدي لهـا مـن أجـل تعزيـز       

  .سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
ــسيد هــوت    - ١٦ ــا(ال ــرئيس،  ، )ألماني ــولى رئاســة  نائــب ال ت

  .الجلسة
الأمـم المتحـدة    تقريـر لجنـة     :  من جـدول الأعمـال     ٧٧البند  

ورتهـــا الخامـــسة للقـــانون التجـــاري الـــدولي عـــن أعمـــال د 
  (A/67/17)والأربعين 

الأمـــم رئـــيس لجنـــة ): كرواتيـــا (الـــسيد ســـيكيرتش  - ١٧
، قــدم تقريــر )الأونــسيترال (للقــانون التجــاري الــدوليالمتحــدة 

، (A/67/17)اللجنــة عــن أعمــال دورتهــا الخامــسة والأربعــين      
فقــال إن أحــد المنجــزات المهمــة الــتي حققتــها الــدورة تمثــل في  

شـتراع قـانون الأونـسيترال النمـوذجي للاشـتراء          اعتماد دليـل ا   
العمومي، الذي أُعد لمساعدة الدول في وضع قـوانين معاصـرة           
في مجال الاشتراء العمومي باستخدام القـانون النمـوذجي قالبـاً           

ــة  ــها الداخلي ــه في قوانين ــل الأول  . تحتذي ــق العام ــال إن الفري وق
ــة لاضــطلع بهــذا العمــل   ــذي  متابع ــه ب ــالعمــل ال شأن ضــطلع ب

القــانون النمــوذجي الــذي اســتهله في دورتــه الــسادسة في عــام 
ــانون      . ٢٠٠٤ ــا القـ ــذ بهـ ــتي ينفـ ــة الـ ــدليل الكيفيـ ــشرح الـ ويـ

النمــوذجي الحوكمــة الرشــيدة والتراهــة وتحقيــق أعلــى جــودة    
كمـا يقـدم تـصويراً      . بأفضل سـعر في مجـال الاشـتراء العمـومي         

ظـام الـدولي    للطريقة التي يتكيف بها القانون النمـوذجي مـع الن         
الأمم المتحدة  الحاكم للاشتراء العمومي، الذي يتضمن اتفاقية       

لمكافحـــة الفـــساد واتفـــاق منظمـــة التجـــارة العالميـــة بـــشأن       
ويقـدم الـدليل توصـيات مفـصلة للـدول         . المشتريات الحكوميـة  

ــاقش     ــذه، وينـ ــوذجي وتنفيـ ــانون النمـ ــتراع القـ ــبل اشـ ــن سُـ عـ
ومـضى يقـول    . اساتالخيارات والحلول المتاحـة في مجـال الـسي        

إن الهدف من هذا الجهد هو تمكـين جهـات الـشراء الحكوميـة              
من الاستفادة من الأساليب التجارية المعاصـرة، مثـل الاشـتراء            



A/C.6/67/SR.9
 

6 12-54764 
 

الإلكتروني والاتفاقـات الإطاريـة، وتحـديث أسـاليب الاشـتراء           
المــصمّمة بــشأن الــسلع والخــدمات التقنيــة المعقــدة، وبــشأن       

. لقيمة، وبشأن أحـوال الطـوارئ     الأصناف البسيطة منخفضة ا   
وقــال إن الــدليل أداة لا غــنى عنــها لتنفيــذ القــانون النمــوذجي  

  .وإنه أُعد لقراء من مختلف الاهتمامات
ــة اعتمــدت       - ١٨ ــال إن اللجن ــة أخــرى فق ــل إلى نقط وانتق

أيـــضاً توصـــيات لمـــساعدة مؤســـسات التحكـــيم وغيرهـــا مـــن 
قواعــــد الهيئــــات المهتمــــة، فيمــــا يخــــص التحكــــيم بمقتــــضى  

وعـاد  . ٢٠١٠الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقحـة في عـام         
إلى الــوراء قلــيلاً فقــال إن هــذه التوصــيات اعتُمــدت ابتــداءً في 

 لمساعدة مؤسسات التحكيم في مباشـرة عمليـات         ١٩٨٢عام  
. ١٩٧٦التحكيم بمقتضى قواعـد الأونـسيترال للتحكـيم لعـام           

 وشمــل ٢٠١٠م وجــرى فيمــا بعــد تنقــيح هــذه القواعــد في عــا
ــدور        ــق بال ــا يتعل ــى الأخــص فيم ــييرات، وعل ــدة تغ ــيح ع التنق

وكان مـن الـضروري مـن ثم تحـديث          . المنوط بسلطات التعيين  
 عُهــد إلى ٢٠١٠وفي عــام . التوصــيات المرافقــة لهــذه القواعــد 

ــام    ــة اســتكمال توصــيات ع ــن   . ١٩٨٢الأمان ــد عــامين م وبع
ــل عرضــت التوصــيات المنقحــة علــى اللجنــة وتــض       منت العم

تــــشجيع اســــتخدام قواعــــد التحكــــيم بــــصيغتها المنقحــــة في  
، وضمان أن تكون مؤسسات التحكـيم أميـل إلى          ٢٠١٠ عام

وقامــت اللجنــة باعتمــاد هــذه . قبــول العمــل كــسلطات تعــيين
التوصيات بعد أن سلّمت بالإمكانيـات الكـبيرة الـتي يمكـن أن             

جـب  تسهم بها التوصيات المنقحة في تعزيز كفاءة التحكيم بمو        
  .٢٠١٠قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 

المعــــني (ومـــضى يقـــول إن الفريـــق العامـــل الثالـــث        - ١٩
واصــل العمــل علــى إعــداد معيــار قــانوني ) بــالتوفيق والتحكــيم

بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول،        
الذي رأى أنه موضوع على جانب كبير مـن الأهميـة العمليـة،         

ــادة الكــبيرة في عــدد معاهــدات    وعلــى ا لأخــص في ضــوء الزي
وأضاف أن الفريـق العامـل سـبق لـه         . الاستثمار القائمة بالفعل  

ــشأن     ــانوني بـ ــار قـ ــياغة أي معيـ ــري صـ ــى أن تجـ ــق علـ أن وافـ

الــشفافية في شـــكل قواعـــد، كمــا نظـــرت اللجنـــة في تقـــارير   
الفريق العامـل المـشتملة علـى مداولاتـه بـشأن فحـوى ونطـاق               

وكان الهدف المُبتغَى في هـذا الخـصوص هـو        . واعدمشروع الق 
تحقيق التوازن بين الصالح العام المتأصل في التحكـيم التعاهـدي       
بـــين المـــستثمرين والـــدول، وبـــين مـــصالح الأطـــراف في حـــل  

وقــال إنــه في ضــوء الــدور  . المنازعــات بطريقــة عادلــة وكفــؤة 
تم القيادي الذي تقـوم بـه اللجنـة في ميـدان التحكـيم الـدولي،                

سـسات التحكـيم    إنجاز العمل من خلال التعاون الوثيق مع مؤ       
 التحكيم الاستثماري، حتى يجـري التأكـد       المشتركة في مباشرة  

من أن معيار الـشفافية يمكـن، حالمـا جـرى اعتمـاده، أن يطبَّـق              
علــى نطــاق واســع، ربمــا أبعــد مــن الحــالات الــتي يُباشــر فيهــا    

وقـــال إن . كـــيمالتحكـــيم بموجـــب قواعـــد الأونـــسيترال للتح
ــوده وأن      ــلة جهـ ــى مواصـ ــل علـ ــق العامـ ــت الفريـ ــة حثـ اللجنـ

ــشفافية      ــد ال ــق بقواع ــه المتعل ــوات ســريعة عمل ــستكمل بخط . ي
وأردف يقول إن أمانة اللجنة قامت، تـسهيلاً علـى مـستعملي            

ــذة الأبنــشرنــصوص الأونــسيترال،   ٢٠١٢ لعــام ونــسيترال نب
مــــوذجي عــــن الــــسوابق القــــضائية المــــستندة إلى القــــانون الن 

 بهدف المـساعدة في تفـسير القـانون         للتحكيم التجاري الدولي،  
النموذجي وتطبيقه، كما أصدرت دليلاً عن اتفاقية الاعتـراف         

الــتي ) اتفاقيــة نيويــورك(بقــرارات التحكــيم الأجنبيــة وتنفيــذها 
تهدف إلى تعزيز التطبيق الموحد للاتفاقية والحـد مـن مخـاطر أن             

رافات محتملـة عـن الـروح الأصـلية         تؤدي ممارسة الدولة إلى انح    
وأضاف أنه جرى أيضاً إطـلاق منـصة شـبكية علـى            . للاتفاقية

الإنترنـــت كجـــزء مـــن الـــدليل، تتـــيح ســـبيلاً للاطـــلاع علـــى 
السوابق القضائية المتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة نيويـورك في ولايـات             

  .قضائية متعددة
ف وأشــار إلى الفريــق العامــل الثالــث فقــال إنــه اســتأن    - ٢٠

 المباشـر،   أعماله في ميدان تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي      
 على درجـة عاليـة مـن الأهميـة العمليـة          الذي اعتبر أنه موضوع   

وقـال  . للمنشآت التجاريـة والمـستهلكين في جميـع أنحـاء العـالم           
إن اللجنة لاحظت التقدم الذي أحـرزه الفريـق العامـل، الـذي           
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نخفـضة القيمـة    المية المنازعات   كُلّف بإعداد معيار قانوني لتسو    
فيهــا المنازعــات  بالاتــصال الحاســوبي المباشــر عــبر الحــدود، بمــا 

الناشــئة في المعــاملات بــين المنــشآت التجاريــة بعــضها الــبعض، 
بـين المنـشآت التجاريـة      فيمـا   والمنازعات الناشـئة في المعـاملات       

وقــد اتُفــق علــى أن يأخــذ المعيــار شــكل قواعــد . والمــستهلكين
 قــد تحقــق في وضــع هــذه  ائيــة، ورئــي أيــضاً أن ثمــة تقــدم إجرا

وأحاطت اللجنة علماً أيـضاً بـالحرص الـشديد الـذي           . القواعد
توخاه الفريق العامل إزاء قضايا حمايـة المـستهلكين علـى مـدار             
مداولاته، وأحاطـت علمـاً كـذلك بالمنـافع المتوخـاة مـن نظـام               

 تعزيـز التفاعـل     تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في     
والنمو الاقتصادي داخل المناطق، وفيما بينها، بمـا في ذلـك في            

. البلدان النامية والبلدان التي تجتاز أحوال ما بعد انتـهاء الـتراع    
وقال إن اللجنة أكـدت مجـدداً الولايـة المنوطـة بـالفريق العامـل               
وحثته على مواصلة استكشاف مجموعة من السُبل الـتي تكفـل         

الفعــال لأي نتــائج يجــري تحقيقهــا فيمــا يتعلــق بمــسألة   التنفيــذ 
  .تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر

وانتقل إلى نقطـة أخـرى فقـال إنـه كـان للجنـة فـضل                  - ٢١
ــة، وإن    ــة للتجــارة الإلكتروني ــادة في وضــع المعــايير القانوني الري
ــات      ــرت في عــدد كــبير مــن الولاي ــتي اعتمــدتها أث النــصوص ال

ومــــع التزايــــد الحاصــــل في اســــتخدام الخطابــــات . ةالقــــضائي
الإلكترونية في التجـارة الدوليـة، نظـرت جميـع الأفرقـة العاملـة              
ــاً في القـــــضايا المتـــــصلة بـــــذلك عنـــــدما تـــــداولت في    تقريبـــ

ــاب    ــذا البـ ــصها في هـ ــتي تخـ ــوعات الـ ــد  . الموضـ ــال إن أحـ وقـ
التطورات المهمة في هذا المجال يتمثل في السريان الوشـيك، في           

المتعلقـة باسـتخدام    الأمم المتحدة   ، لاتفاقية   ٢٠١٣مارس  /رآذا
الخطابـــات الإلكترونيـــة في العقـــود الدوليـــة، الـــتي تهـــدف إلى  

. تــسهيل اســتخدام الخطابــات الإلكترونيــة في التجــارة الدوليــة 
ــة أحاطــت علمــاً في ســياق مــداولاتها بالتقــدم      ــال إن اللجن وق

تهل العمـل علـى   الذي أحرزه الفريق العامـل الرابـع، الـذي اس ـ       
وقـد  . القضايا المتصلة بالسجلات الإلكترونية القابلـة للتحويـل      

أُعرب عن الدعم العام للفريق العامل من أجـل مواصـلة عملـه             
وقـال إن   . في موضوع السجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل      

اللجنة شددت على ضرورة قيـام نظـام دولي لتيـسير اسـتخدام             
ــة القا  ــسجلات الإلكتروني ــل عــبر الحــدود  ال ــة للتحوي ــا . بل كم

أعربت عن ترحيبها بالتعـاون الجـاري بـين الأمانـة والمنظمـات             
ــل شــبكة خــبراء     ــم المتحــدة  الأخــرى مث ــة بالتجــارة  الأم المعني

اللاورقيــــة في آســــيا والمحــــيط الهــــادئ؛ واللجنــــة الاقتــــصادية 
لأوروبــا، ومنظمــة الجمــارك العالميــة، بــشأن المــسائل القانونيــة   

رافق النافذة الوحيدة الإلكترونية، وطلبت اللجنـة إلى        المتعلقة بم 
الأمانــة مواصــلة تقــديم تقــارير عــن التطــورات ذات الــصلة في   

  .مجال التجارة الإلكترونية
وانتقــل إلى الكــلام عــن الفريــق العامــل الخــامس فقــال   - ٢٢

ــق       ــق بتفــسير وتطبي ــا يتعل ــدم فيم ــق واصــل إحــراز تق إن الفري
 الأونــــسيترال النمــــوذجي بــــشأن مفــــاهيم مختــــارة في قــــانون

ــوم       ــا يخــص مفه ــك فيم ــبر الحــدود، وذل ــسار ع ــز “الإع مرك
ــسية  ــصالح الرئي ــسية للتيــسير      ” الم ــسألة رئي ــه م ــبر أن ــذي اعت ال

ــة     ــانون النمـــوذجي بـــل أيـــضاً للائحـ ــال لـــيس فقـــط للقـ الفعـ
وبـــالنظر إلى تماثـــل المفهـــوم . الأوروبيـــة لإجـــراءات الإعـــسار
نــه مــن المرغــوب فيــه تمامــاً أن  بالنــسبة لهــذين الــصكين، قــال إ 

ــستخدم كــلا       ــتي ت ــدول ال ــسق في ال ــشكل مت يجــري تفــسيره ب
وقال إن الفريـق العامـل الخـامس حقـق تقـدماً أيـضاً               . الصكين

فيما يتصل بموضوع المسؤوليات التي تقـع علـى عـاتق مـديري              
وقـــال إن منـــاط . المنـــشآت في فتـــرة الاقتـــراب مـــن الإعـــسار

ــام يتم   ــذا المق ــز في ه ــتخدام    التركي ــى الاس ــشجيع عل ــل في الت ث
المبكر للإجراءات الملائمة للحـل في الأحـوال الـتي تجـري فيهـا              
مواجهة مصاعب مالية، عن طريق إبراز الخطـوات الـتي يـتعين            
علــــى المــــديرين اتخاذهــــا في مثــــل هــــذه الظــــروف، وتقــــديم 

. العلاجـــات المناســـبة عنـــدما لا تُتخـــذ مثـــل هـــذه الخطـــوات  
 أيضاً على إعداد نبذة عن الـسوابق        وأضاف أن اللجنة وافقت   

القضائية المـستندة إلى القـانون النمـوذجي بـشأن الإعـسار عـبر         
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الحــدود، مــن شــأنها أن تتــيح ســبيلاً أوســع وأســرع للاطــلاع   
علــى الــسوابق القــضائية وأن تــسترعي الانتبــاه إلى الاتجاهــات   

وقد لوحظ أن مثل هـذه      . الناشئة في تفسير القانون النموذجي    
ــذة ــانون النمــوذجي وأن     النب ــة للق ــة مهمّ ــل تكمل  يمكــن أن تمث

تــساعد في نــشر المعلومــات وخصيــصاً لــدى القــضاة وســواهم  
  .من الممارسين

ومضى يقول إنه بالنسبة للمصالح الضمانية، أحاطـت          - ٢٣
اللجنة علماً بالتقدم الذي أحرزه الفريق العامل السادس الذي         

ل الحقــوق واصــل أعمالــه بــشأن إعــداد نــص يتعلــق بتــسجي      
). ”دليـل الـسجل  “مـشروع  (الضمانية في الموجودات المنقولة    

ــذا        ــل في ه ــة لوجــود دلي ــالنظر إلى الحاجــة العاجل ــه ب ــال إن وق
المجال، طلبت اللجنة إلى الفريق العامـل أن يمـضي قُـدماً بخطـى              
ــل      ــتمكن مــن تقــديم مــشروع دلي ــه حــتى ي ــسارعة في أعمال مت

ــة    ــا المقبل ــة في دورته ــسجل إلى اللجن ــه  ال ــة علي ــة النهائي للموافق
وفيمـــا يخـــص عمـــل الفريـــق العامـــل في المـــستقبل  . واعتمـــاده

وافقت اللجنة علـى أن يقـوم الفريـق العامـل فـور الانتـهاء مـن              
وضع مشروع دليل السجل بإعداد قانون نموذجي مبسط عـن          
المصالح الضمانية استناداً إلى التوصيات العامة الواردة في دليـل          

يعي للمعــاملات المكفولــة بــضمانات، وأن  الأونــسيترال التــشر
. يكـــون متماشـــياً مـــع جميـــع نـــصوص الأونـــسيترال الأخـــرى

ــون      ــشترك المعنــ ــشور المــ ــة بالمنــ ــت اللجنــ ــصوص “ورحبــ نــ
الأونــسيترال ومــؤتمر لاهــاي والمعهــد الــدولي لتوحيــد القــانون  

ــصالح الــضمانية    ــذي قــدم مقارنــات   ”الخــاص المتعلقــة بالم ، ال
ــيلات للملامــح الرئي ــ  ــصلة   وتحل ــة ذات ال ــصكوك الدولي سية لل

. بالمعاملات المضمونة، قامـت بإعـدادها هـذه الهيئـات الـثلاث           
وقال إن المنشور المشترك نموذج جيد لنوعية التنسيق والتعـاون        
الذي تقـوم اللجنـة بدعمـه علـى مـدار الـسنين، وإن مثـل هـذا                  
العمل يمكن أن يفسح الطريق لإمكانية قيام مزيد مـن التعـاون            

وطلبــت اللجنــة إلى الأمانــة . يئــات الــثلاث في المــستقبلبــين اله
مواصلة التحرك من أجل إعداد مجموعـة مبـادئ مـشتركة عـن             

الـــنُظم الفعالـــة للمعـــاملات المـــضمونة، بالتعـــاون مـــع البنـــك   
وحُثت الأمانة أيضاً علـى مواصـلة التعـاون عـن قُـرب             . الدولي

نون مــع المفوضــية الأوروبيــة لــضمان صــياغة نهــج منــسق للقــا   
  .على آثار إحالة المستحقات إلى الأطراف الثالثةالمنطبق 

واسترسل يقول إنه بغية تلبية الاهتمامات التي تبـديها            - ٢٤
ــتي لم يجــر       ــسائل ال ــات في الم ــى توجيه ــدول في الحــصول عل ال
ــانون       ــافٍ في القـ ــشكل كـ ــا بـ ــر تناولهـ ــا، أو لم يجـ ــر فيهـ النظـ

 الاشــتراء، النمــوذجي والــدليل، ومــن ذلــك تخطــيط واســتدامة 
والقــضايا البيئيــة في مجــال الاشــتراء العمــومي، وجهــت اللجنــة  
ــة إلى إجــراء دراســة بــشأن هــذه الموضــوعات بمــا يمكِّــن     الأمان
اللجنة مـن اتخـاذ قـرارات بخـصوص العمـل المـستقبلي في مجـال                

  .الاشتراء العمومي
وأضــــاف أنــــه فيمــــا يتــــصل بالعمــــل الــــذي يمكــــن    - ٢٥

راكة بين القطـاعين العـام والخـاص،        الاضطلاع به في مجال الش    
نظــــرت اللجنــــة في ضــــرورة اســــتكمال صــــكوكها المتعلقــــة 
بمشاريع البنية الأساسية الممولة من القطاع الخـاص، وذلـك في           

 وهــو العــام الــذي ٢٠٠٣ضــوء التطــورات الحاصــلة منــذ عــام 
وأضـاف  . استكملت فيـه اللجنـة عملـها بـشأن هـذا الموضـوع            

لاستنتاجات التي توصل إليها مـؤتمر      أن اللجنة أحاطت علماً با    
 الــتي تــشجع علــى الاســتعانة بــشراكات القطــاعين ٢٠+ ريــو 

ــا أحاطـــت     ــصادية، كمـ ــة الاقتـ ــأداة للتنميـ ــام والخـــاص كـ العـ
بالاهتمام الذي أبدته البلدان النامية لوضع قانون نموذجي عـن          
شــراكات القطــاعين العــام والخــاص مــن أجــل التــداول بــشأنه   

ــة إلى الأمانــة أن تقــوم    . علــى الــصعيد الــدولي   وطلبــت اللجن
بتنظــيم نــدوة للنظــر في تحديــد نطــاق العمــل المحتمــل والمــسائل  
ذات الأولويــة الــتي يجــري التطــرق إليهــا، لتكــون أساســاً لنظــر 
ــراراً بــــشأن العمــــل المــــستقبلي في    ــة عنــــدما تتخــــذ قــ اللجنــ

  .المجال هذا
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واستطرد يقـول إن اللجنـة نظـرت في مـذكرة قدمتـها               - ٢٦
الأمانــة تتــضمن نبــذة مختــصرة للمواضــيع الأربعــة الــتي حــددتها 

 وكــــان أحــــدها تــــسهيل الإقــــراض ٢٠١١اللجنــــة في عــــام 
ــشآت      ــصغر والمنـ ــة الـ ــشآت البالغـ ــشفّاف للمنـ ــضمون والـ المـ

وعمـلاً بـاقتراح يـدعو إلى زيـادة       . الصغيرة والمنشآت المتوسطة  
ن استكــشاف القــضايا المحــددة المتــصلة بتيــسير تــوفير الائتمــا      

للمنشآت البالغة الصغر والـصغيرة، ولا سـيما في الاقتـصادات           
الناميــة، وافقــت اللجنــة بالإجمــاع علــى عقــد نــدوة واحــدة أو 
ــسائل الأخــرى ذات       ــصغر والم ــالغ ال ــل الب ــشأن التموي ــر ب أكث
الصلة، فضلاً عن مدى إمكانية عقدها في مناطق مختلفة، علـى         

تبـسيط   )١: (لـي أن تشمل المواضيع التي تجـري مناقـشتها مـا ي       
حـصول   )٢(وتسهيل إنشاء الـشركات التجاريـة وتـسجيلها؛         

المنــشآت البالغــة الــصغر والــصغيرة والمتوســطة علــى الائتمــان؛  
ــالغ       )٣( ــل الب ــاملات التموي ــى مع ــق عل حــل المنازعــات المنطب

مواضيع أخـرى تتعلـق بإيجـاد بيئـة قانونيـة مؤاتيـة              )٤(الصغر؛  
واتفقـت اللجنـة    .  والمتوسطة للمنشآت البالغة الصغر والصغيرة   

أيضاً على أن يكون عقد النـدوة المـذكورة مـن أولى أولويـات              
  .الأونسيترال في العام المقبل

ونظرت اللجنة اقتراحاً مقدماً من سويـسراً بـأن تقـوم             - ٢٧
. اللجنــة بالاضــطلاع بأعمــال في مجــال قــانون التعاقــد الــدولي  

ســابقاً في هــذا ورئــي أن الأعمــال الــتي اضــطلعت بهــا اللجنــة   
الميدان أسفرت عن وضع واحد مـن أنجـح النـصوص وأكثرهـا             

بــشأن عقــود البيــع الــدولي  الأمــم المتحــدة تــأثيراً وهــو اتفاقيــة  
 ٧٨للبــضائع، الــتي يبلــغ عــدد الــدول الأطــراف المنــضمة إليهــا 

دولــة مــن جميــع المنــاطق الجغرافيــة وكــل مــستويات التنميــة        
ــسي    ــنُظم الرئيـ ــع الـ ــصادية وجميـ ــصادية  الاقتـ ــة والاقتـ ة القانونيـ

وعلى الرغم مما أحرزته هذه الاتفاقية مـن نجـاح          . والاجتماعية
تغطــي ســوى مجــالات محــددة مــن قــانون التعاقــد        إلا أنهــا لا

تتناول موضـوع البيـع الـدولي للـسلع، وتركـت مـسائل كـثيرة          
ويحــــاجج الاقتــــراح  . أخــــرى ليقررهــــا القــــانون الــــداخلي   

ــى    ــاء علـ ــضرورة البنـ ــسري بـ ــها  السويـ ــتي حققتـ ــزات الـ المنجـ
وقــال إنــه . الاتفاقيــة وزيــادة المواءمــة في قــانون التعاقــد الــدولي

ــاً في      ــا ذهبــت بعــض المنظمــات الإقليمــي إلى النظــر عملي بينم
اتخــاذ إجــراءات في هــذا الاتجــاه، فــإن إضــفاء طــابع إقليمــي في 
هــذا المجــال يــؤدي إلى إضــافة طبقــة جديــدة مــن القواعــد الــتي  

أنهــا قواعــد مربكــة للتــواؤم، ممــا يــؤدي في  يمكــن أن توصــف ب
ويوصـي الاقتـراح    . نهاية المطاف إلى إعاقة التجارة عبر الحدود      

السويسري بأن تُعطى اللجنـة ولايـة القيـام بأعمـال أخـرى في              
. مجــال قــانون التعاقــد الــدولي مــن أجــل تــدعيم التــواؤم العــالمي

وة أو أي   وكان الرأي السائد مؤيداً لمطالبـة الأمانـة بتنظـيم نـد           
اجتماعــات أخــرى بــشأن هــذا الموضــوع، إذا سمحــت المــوارد  
بذلك، بهدف جمع مزيد من المعلومات التي تـساعد اللجنـة في            
ــصواب وجــدوى الاضــطلاع مــستقبلاً بأعمــال في     ــيم است تقي

  .مجال قانون التعاقد الدولي
وأضــاف أن اللجنــة شــددت مــرة أخــرى علــى أهميــة     - ٢٨

وحسبما جـرى الإقـرار بـه       . ال التقني التعاون والمساعدة في المج   
ــشأن ســيادة     ــة ب ــة العام ــع المــستوى للجمعي في الاجتمــاع الرفي
القانون على الصعيدين الوطني والدولي، رئي أن تعزيـز سـيادة           
ــة     ــق النمــو الاقتــصادي والتنمي القــانون مطلــب أساســي لتحقي

وقــال إن الأمــر . المــستدامة بــشكل متواصــل وشــامل للجميــع 
 مجـرد إعـداد النـصوص لاعتمادهـا مـن جانـب       يتوقـف علـى   لا

فهـــذه : الـــدول، فـــذلك لا يعـــدو أن يكـــون نقطـــة البدايـــة     
النــصوص تحتــاج عندئــذ إلى أن تُعــزَّز وتُنفَّــذ بدقــة وأن تأخــذ   

ورئـي  . أحياناً بعين الاعتبـار بعـض العناصـر الداخليـة المختلفـة           
من ثم أن المساعدة التقنية في مجال الإصلاح القانوني أصـبحت           

  .عنصراً أساسياً في العمل الذي تضطلع به اللجنة
وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن التقدير للأنـشطة           - ٢٩

ولاحظت اللجنة أيـضاً    . التي نفذتها الأمانة خلال العام الماضي     
أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الأمانة لالتماس تبرعـات        

ــدة، حــدث نقــص في الأمــوال المتاحــة لهــذه     ــشطة في جدي الأن
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ــسيترال   ــصندوق الاســتئماني للأون ــات   . ال ــه، باتــت الطلب وعلي
ــتقني     ــشطة التعــاون والمــساعدة في المجــال ال ــصلة بأن ــواردة المت ال
تخــضع لدراســة بالغــة التــأني وأصــبح عــدد هــذه الأنــشطة الــتي  
غالبــاً مــا يــضطُلع بهــا علــى أســاس تقاســم التكــاليف أو تقــدم   

  .للغاية بدون مقابل، محدوداً
وقال إن اللجنة طلبت إلى الأمانة مواصـلة استكـشاف            - ٣٠

مــصادر بديلــة للتمويــل الخــارج عــن الميزانيــة، وأن تقــوم بــذلك 
علــى الأخــص مــن خــلال الاتــصال المكثــف بالبعثــات الدائمــة    

وأكد . وبالشركاء المحتملين الآخرين في القطاعين العام والخاص      
ل على المساعدة   أن قدرة الأمانة على الاستجابة لطلبات الحصو      

التقنية مرهونة إلى حد كبير بمـدى تـوافر الأمـوال الخارجـة عـن               
وأهــاب بجميــع الــدول والمنظمــات الدوليــة والكيانــات . الميزانيــة

المهتمــــة الأخــــرى بــــالنظر في تقــــديم تبرعــــات إلى الــــصندوق 
ــصادر      ــد م ــة في تحدي ــساعدة الأمان ــسيترال وم الاســتئماني للأون

  .أخرى لتمويل هذه الأنشطة
وأشار إلى مسألة التواصل مـع البلـدان الناميـة وتقـديم              - ٣١

المــساعدة التقنيــة لهــا بالإضــافة إلى تنــسيق المبــادرات الحاليــة في 
مجال إصلاح القانون التجـاري الـدولي، فقـال إن فكـرة إنـشاء            
مراكز إقليمية للأونسيترال أخذت تتبلور على مدى السنوات        

ينــاير /كــانون الثــانيأُنــشئ في ونتيجــة لــذلك، . القليلــة الماضــية
ــذا القبيـــل، وهـــو مركـــز   ٢٠١٢  أول مركـــز إقليمـــي مـــن هـ

ــشيون،     ــادئ في أنـ ــيط الهـ ــيا والمحـ ــي لآسـ ــسيترال الإقليمـ الأونـ
وبالنظر إلى قيود الميزانية المشار إليها أعلاه،       . بجمهورية كوريا 

تمول جمهورية كوريا هذا المرفـق الإقليمـي وتقـدم لـه تبرعـات              
كنــــدب خــــبراء قــــانونيين إليــــه دون اســــترداد  عينيــــة أيــــضاً 

وقال إن أنشطة المركـز الإقليمـي تركـز علـى تقيـيم           . تكاليفهم
الاحتياجــات وتحديــد تخــوم المــشاريع الحاليــة المتــصلة بموضــوع 
ــسيق فيمــا      ــادة التن ــة زي ــدولي بغي ــانون التجــاري ال إصــلاح الق

كمـا أولي اهتمـام للتنـسيق مـع بعـض الهيئـات الإقليميـة               . بينها
وبـــالأخص اللجنـــة الاقتـــصادية والاجتماعيـــة لآســـيا والمحـــيط  

الهادئ، وإرساء صلات فعالـة مـع الـدول المنخرطـة بالفعـل في             
وأضاف أنـه في ضـوء      . عملية إصلاح القانون التجاري الدولي    

الطلبات التي وردت إلى المركز الإقليمي حتى الآن، إضـافة إلى     
مـل الرئيـسيين التـاليين    المبادرات الراهنة، حدد المركز مجـالي الع   

ــا  الحلـــول البديلـــة للمنازعـــات، والبـــضائع    : للتركيـــز عليهمـ
وأبـــــدت دول أخـــــرى اهتمامهـــــا . والتجـــــارة الإلكترونيـــــة

وتتــولى الأمانــة علــى  . باستــضافة مراكــز إقليميــة للأونــسيترال 
وجـــه الخـــصوص، إنفـــاذاً للولايـــة الـــتي أناطتـــها بهـــا اللجنـــة،   

 المراكــــز في كينيــــا استكــــشاف إمكانيــــة إنــــشاء مثــــل هــــذه
  .وسنغافورة

وأعربت اللجنـة عـن تقـديرها للعمـل المتواصـل الـذي               - ٣٢
تقـــوم بـــه الأمانـــة بالنـــسبة لنظـــام نـــشرات مجموعـــة الـــسوابق  
القـــضائية المـــستندة إلى صـــكوك الأونـــسيترال، وزيـــادة عـــدد  

ولاحظت اللجنة الأهمية التي يكتـسيها      . أصدرته من نبذات   ما
لقضائية والنبذات التي تصدرها الأمانـة      نظام نشرات السوابق ا   

في زيادة الوعي وتوسيع نطاق المواءمة وتعزيز التفـسير الموحـد         
ــسيترال  ورحبــت علــى وجــه  . للقــانون المتعلــق بــصكوك الأون
عــن  الأونــسيترال نبــذةالخــصوص بــصدور الطبعــة الثالثــة مــن  

ــة    ــستندة إلى اتفاقي ــسوابق القــضائية الم ــشأن الأمــم المتحــدة  ال ب
نبــــذة والطبعــــة الأولى مــــن البيــــع الــــدولي للبـــضائع،   عقـــود 
 عـن الـسوابق القـضائية المـستندة إلى     ٢٠١٢ لعـام  ونـسيترال الأ

وأحاطت علمـاً   . القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي    
بقيــام الأمانــة بتحــسين الاقتــراح المــشاريعي الــذي يهــدف إلى   

أن هـذا   التماس الأمـوال لهـذا النظـام كثيـف المـوارد، وأوضـح              
. الاقتـراح نـوقش بالفعــل مـع الــدول الأعـضاء في الأونــسيترال    

ــتي        ــوارد ال ــادة الم ــام لطلــب زي ــدها الت ــة تأيي ــدت اللجن ــد أب وق
يحتاجهــا تعهــد العمــل الــذي تؤديــه الأمانــة في هــذا المجـــال،        

  .وتوسيع نطاقه
لأمانــــة ومــــضى يقــــول إن النــــصوص الــــتي تعــــدها ا  - ٣٣

دة للدول في سـائر أنحـاء        مفي تُستخدم بصورة متصلة كأدوات   
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ــا عــدده    . المعمــورة ــة علمــاً بم ــد أحاطــت اللجن  إجــراءً ٣٣وق
اتخذتها الدول الأعـضاء بـشأن النـصوص الـتي أصـدرتها، بمـا في               
ــا، واعتمــاد      ــصديق عليه ــى المعاهــدات أو الت ــع عل ذلــك التوقي
القوانين النموذجية، وهي إجـراءات اتُخـذت في جميـع المنـاطق            

ثمــة اتجاهــاً جديــداً واعــداً في هــذا الــسياق وقــال إن . الجغرافيــة
المقيّـدة بـشأن    يتمثل في قيام الدول الأطراف بسحب إعلاناتها        

ــع نطــاق تطبيــق هــذه     ــسيترال، وأن ذلــك يوسِّ اتفاقيــات الأون
وقال إنه بانضمام الجمهورية الدومينيكيـة، تـدخل    . الاتفاقيات

لإلكترونيـة  المتعلقة باسـتخدام الخطابـات ا     الأمم المتحدة   اتفاقية  
وقال أخـيراً  . في العقود الدولية حيز النفاذ في مطلع العام التالي   

فتئت تنتقل صوب اسـتكمال المـشاركة        إن اتفاقية نيويورك ما   
  . دولة١٤٧العالمية فيها حيث بلغ عدد أطرافها حتى الآن 

خطــرت أيــضاً عــن الأنــشطة ومــضى يقــول إن اللجنــة أُ  - ٣٤
ة أخرى في مجال القانون التجـاري  التي تضطلع بها منظمات دولي  

الدولي، وعن أنشطة التنسيق التي تقوم بهـا الأمانـة مـع منظمـات             
ــة  ــدة داخـــل منظومـ ــة  الأمـــم المتحـ ــا اللجنـ ــا فيهـ ــا، بمـ وخارجهـ

الاقتــــصادية والاجتماعيــــة لآســــيا والمحــــيط الهــــادئ، والاتحــــاد  
الأوروبي، ومـــؤتمر لاهـــاي للقـــانون الـــدولي الخـــاص، ومنظمـــة  

لتنمية في الميدان الاقتـصادي، والمعهـد الـدولي لتوحيـد           التعاون وا 
للتجارة والتنميـة، والبنـك     الأمم المتحدة   القانون الخاص، ومؤتمر    

ــدولي ــة     . الـ ــة عاملـ ــبراء وأفرقـ ــة خـ ــة في أفرقـ ــاركت الأمانـ وشـ
ــبرات     ــات والخـ ــشاطر المعلومـ ــدف إلى تـ ــة تهـ ــات عامـ واجتماعـ

وأعادت اللجنـة  . وتجنُّب ازدواجية العمل في الميادين ذات الصلة      
ــدت        ــا وأي ــضطلع به ــتي ت ــسيق ال ــود التن ــة جه ــى أهمي ــد عل التأكي
  .استخدام الأموال المرصودة للسفر من أجل الإيفاء بهذا الغرض

وقــال إنــه اســتجابة لــدعوة مــن الجمعيــة العامــة تقــوم     - ٣٥
اللجنة سنوياً بتقديم تعليقاتها على الدور الذي تؤديـه في تعزيـز            

وفي غـضون   . الـصعيدين الـوطني والـدولي     سيادة القـانون علـى      
دورة الجمعية العامة نظّمت اللجنة إفادات عن سـيادة القـانون         
وجهتها للعديد من مختلف أصـحاب المـصلحة وعلـى الأخـص            

ــع   ــشأن   في ســياق الاجتمــاع الرفي ــة ب ــة العام المــستوى للجمعي
وأضـاف أن   . سيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي          

اللجنــة أعربــت في إطــار هــذا البنــد مــن جــدول الأعمــال عــن  
انــــشغالها لعــــدم إدراج اســــم رئيــــسها ضــــمن المــــتكلمين في  
الاجتمــاع الرفيــع المــستوى المعقــود في ســياق قــرار الجمعيــة       

ــة  ــال إن هــــذ٦٦/١٠٢العامــ ــع  ، وقــ ــاقض مــ ــال يتنــ ا الإغفــ
ــه الجمعيــة  ٦٦/١٠٢ مــن القــرار ١٢ الفقــرة  الــذي طلبــت في

العامة إلى اللجنة مواصلة التعليق عـن دورهـا الـراهن في تعزيـز              
سيادة القـانون، ومـع الرسـالة الـتي مـا انفكـت اللجنـة تطلقهـا                 
والتي حظيت دائماً بدعم مستمر من الجمعيـة العامـة ومفادهـا            

بـد أن تكـون    نون في العلاقات التجارية لا   أن تعزيز سيادة القا   
. جزءاً لا يتجـزأ مـن جـدول الأعمـال الأوسـع للأمـم المتحـدة               

واتفقت اللجنة على أنه لا يجوز استبعاد هيئة الخـبراء الوحيـدة            
في مجال القانون التجاري الدولي مـن  الأمم المتحدة في منظومة   

ــة العامــة يُقــصد بهــا أن تكــون     ــشة مناقــشة تجريهــا الجمعي مناق
  .جامعة وشاملة لمسألة سيادة القانون

وقال إن الاجتماع الرفيع المستوى اعتُـبر فرصـة فريـدة              - ٣٦
من نوعها أتيحت للمجتمع الدولي لكي ينظر في مسائل سيادة           
ــع      ــادة معــارف جمي ــانون التجــاري، وزي ــة الق ــانون مــن زاوي الق

ري الجهــات المعنيــة بالتــأثير النــاجم عــن إصــلاح القــانون التجــا  
ــة في تعزيــز ســيادة القــانون       ــه اللجن ــضطلع ب ــذي ت ــل ال . والعم

وأضــاف أن اللجنــة طلبــت إليــه بوصــفه رئيــساً لــدورتها الرابعــة  
والخمــسين أن ينقــل آراءهــا إلى مكتــب رئــيس الجمعيــة العامــة   
حتى يجري إعداد ترتيبات تتيح له التكلُّم أمام الاجتمـاع الرفيـع    

تها الموجهة إلى الاجتمـاع     وصاغت اللجنة أيضاً رسال   . المستوى
الرفيـع المــستوى، وهــي مؤلفــة مــن دعــوتين واحــدة موجهــة إلى  

، ومؤداهمـا أن    الأمم المتحدة الدول وأخرى موجهة إلى منظومة      
بـد أن    أي وثيقة ختامية تنبثق عن الاجتماع الرفيـع المـستوى لا          

تــشير إلى عمــل اللجنــة وأن تعتــرف بمــساهمتها في تعزيــز ســيادة  
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 ميدان الاقتصاد، الذي يُعتبر عنـصراً حاسمـاً في تعزيـز    القانون في 
  .سيادة القانون في السياق الأعم

وشاطرت اللجنة آراءها مع الدول الأعـضاء ومكتـب         - ٣٧
رئيس الجمعية العامة مما أتاح لرئيس اللجنة فرصة التكلم أمـام           
ــرويج للبُعــد المتعلــق بالتجــارة     ــع المــستوى والت الاجتمــاع الرفي

ن التجاري الـذي لا يجـري ربطـه عـادةً بمـسألة سـيادة               وبالقانو
وقــال إن الوثيقــة الختاميــة ســلّمت بأهميــة وضــع أطــر . القــانون

قانونية عادلة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها من أجـل تحقيـق تنميـة             
ونمو اقتصادي وعمالة شاملة للجميع ومستدامة وعادلة، ومن        

ع، كما سـلمت    أجل توليد الاستثمارات وتيسير تنظيم المشاري     
على النحو الواجب بمساهمة اللجنة في مواءمة وتطوير القـانون    

وتمنى أن يجري في سـياق تنفيـذ هـذه الوثيقـة            . التجاري الدولي 
الختامية النظر علـى النحـو الـوافي مـن جانـب الـدول الأعـضاء                

ــة  ــدة ومنظومـ ــم المتحـ ــرين في  الأمـ وأصـــحاب المـــصلحة الآخـ
ــة إلى   ــها اللجن ــع المــستوى  الرســالة الــتي وجهت  الاجتمــاع الرفي

  .والمضمّنة في التقرير موضع الاستعراض
واسترسل يقول إن اللجنة هي الهيئـة الأساسـية للأمـم             - ٣٨

المتحدة في ميدان القانون التجاري، وإنها تعمل على تهيئة بيئـة           
وقـد أعـادت    . قانونية داعمة للتبادل التجاري وتعزيـز التجـارة       

اســبات التأكيــد علــى الأثــر المتعــدد  الجمعيــة العامــة في عــدة من
الجوانــب الــذي يــنجم عــن عمــل اللجنــة في ميــادين التنميــة        
والسلام والاسـتقرار وفي تحقيـق رفـاه النـاس جميعـاً فـضلاً عـن                

وأكـــد أن اللجنـــة ســـتظل في خدمـــة . تعزيـــز ســـيادة القـــانون
المجتمع الدولي وستعمل بإخلاص من أجل الإيفـاء بولايتـها في           

  . والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدوليتعزيز التواؤم
وأضـــاف أن اللجنـــة وأمانتـــها مثلتـــا نموذجـــاً طيبـــاً        - ٣٩
ــا ــون      لم ــان كــي م ــام، ب ــه الأمــين الع ــول عن إنجــاز الكــثير  “يق

فاللجنة تـسعى إلى تحقيـق ولايتـها بكفـاءة          . ”باستخدام القليل 
عالية مدعومة بأمانة صـغيرة الحجـم بدرجـة ملفتـة تتـألف مـن               

غـير أن قـدرتها     .  محامياً ونصف دسـتة مـن مـوظفي الـدعم          ١٤
على الفعل بلغت الحد الأقصى الذي يمكن أن تصل إليه أمانـة            
صغيرة كهذه، إن كان المطلـوب مـن اللجنـة بالفعـل التـصدي              

وأوعـز إلى أنـه سـيجري الاضـطلاع بعمليـة           . لتحديات العولمة 
لعمــل تخطــيط اســتراتيجي تقــوم إلى اســتعراض شــامل لــبرامج ا

الحاليـــة وبـــرامج العمـــل المزمعـــة في المـــستقبل وسُـــبل وضـــعها 
  .موضع التنفيذ

واختتم استعراضه بقوله إن الشركاء الحقيقـيين للجنـة           - ٤٠
هـــم الـــدول الأعـــضاء وينبغـــي مـــن ثم أن تكـــون مـــساهمتهم   

ــة تحتــاج إلى مواصــلة  . المباشــرة مــساهمة أكــبر  وأكــد أن اللجن
ليــة المتفــق عليهــا والمفهومــة عملــها بــشأن قواعــد التجــارة الدو

ــة     بــصورة مــشتركة، وأن تحــسّن مــا تقدمــه مــن مــساعدة تقني
ــة في مجــال     ــة المتنامي ــانوني اســتجابة للعولم ــة الإصــلاح الق لعملي

ــصاد ــلة   . الاقتــ ــضاء مواصــ ــدول الأعــ ــام الــ وطالــــب في الختــ
  .مشاركتها ودعمها للجنة والأنشطة التي تؤديها

تكلمــت باســم بلــدان   ): النــرويج (الــسيدة إنيرســين   -  ٤١
الـــــدانمرك وفنلنـــــدا وأيـــــسلندا والـــــسويد (الـــــشمال الأوروبي 

فأثنت على جهود اللجنـة في إقامـة تعـاون وثيـق مـع              ) والنرويج
الهيئات والمنظمات الدولية الأخـرى الناشـطة في ميـدان القـانون            

وقالت إن بلـدان الـشمال الأوروبي شـاركت         . التجاري الدولي 
نــة وعلــى الأخــص الفريــق العامــل الثــاني  في الأفرقــة العاملــة للج

، وإنهــا تعتقــد أن الطبيعــة المنفتحــة  )المعــني بــالتحكيم والتوفيــق (
التي تتسم بها مناقشات الأفرقة تـسهم فيمـا تحققـه مـن             والموحية  

وأعربـت عـن التقـدير الـذي تكنّـه بلـدان الـشمال              . نتائج باهرة 
ح لـدليل   الأوروبي للعمل الجاد الذي أسـفر عـن الاعتمـاد النـاج           

كمـا  . اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمـومي      
ــق        ــزه حــتى الآن الفري ــذي أنج ــل ال ــها بالعم ــن ترحيب ــت ع أعرب

وتطلعهـا إلى العمـل     ) المـصالح الـضمانية   بالمعـني   (العامل السادس   
قـانون  بالمعـني   (الذي سيجري في سياق الفريق العامـل الخـامس          

ــسار ــسؤولية الق ) الإع ــشأن الم ــع علــى مــديري     ب ــتي تق ــة ال انوني
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ومــوظفي المؤســسات في حــالات الإعــسار وفي فتــرة الاقتــراب   
وقالت إن بلدان الـشمال الأوروبي تتـابع باهتمـام         . من الإعسار 

ــل الثالـــث   ــق العامـ ــل الفريـ ــصال  (عمـ ــات بالاتـ ــسوية المنازعـ تـ
وتـرى مـا ينطـوي عليـه مـن إمكانـات كـبيرة              ) الحاسوبي المباشر 

ــة الاتف ـــ ــراً لدرجـ ــر  نظـ ــت الحاضـ ــه في الوقـ ــلة حولـ . اق الحاصـ
وأعربـــت عـــن تـــشجُّع بلـــدان الـــشمال الأوروبي إزاء الجهـــود  
  .المستمرة التي تُبذل لتبسيط عمل الفريق العامل وزيادة تركيزه

اسـتهل بقولـه إن     ): بـيلاروس  (السيد نيكولايتـشيك    - ٤٢
تطبيــق دليــل اشــتراع قــانون الأونــسيترال النمــوذجي للاشــتراء 

، يوســــع نطــــاق اســــتعمال القــــانون ٢٠١١عــــام العمــــومي ل
ورأى أن العمـــل . النمـــوذجي وممارســـات الاشـــتراء الفـــضلى 

ــسُبل     ــه الأفرقــة العاملــة عمــل قــيّم لأنــه يكــشف ال الــذي تؤدي
وقـال  . الجديدة الواعدة ويحسِّن نظام القانون التجاري الـدولي       

إن وفده مهتم بمعرفـة مـا ترتـب مـن نتـائج علـى إنـشاء مركـز                   
رال الإقليمي في جمهورية كوريا، على اعتبار أن نـشر          الأونسيت
ــة مــسألة مهمــة في     معــايير ــة الــتي تــضعها اللجن التجــارة الدولي

  .تنشيط التجارة الدولية والتنمية
ومــضى يقــول إن وفــده يــشدد علــى ضــرورة احتــرام    - ٤٣

. توافق الآراء في عمل اللجنة لـضمان اعتمـاد نـصوصها عالميـاً            
ــد ا  ــده يؤي ــانوني   وقــال إن وف ــار ق ــصياغة معي ــة ل لجهــود المبذول

. متوازن بشأن الـشفافية في التحكـيم بـين المـستثمرين والـدول            
ــدريب      ــوفير التـ ــرى لتـ ــوات أخـ ــاذ خطـ ــة باتخـ وطالـــب الأمانـ
والمساعدة التقنية بما يكفل استيفاء احتياجات الـدول في مجـال           

واعتـبر أن هـذه   . وضع الأطر القانونية لأنشطة التجارة الدولية     
ساعدة يمكن أن توفر باستخدام موارد المانحين الخارجـة عـن           الم

ــة ــشاركتها في   . الميزانيـ ــتخدمت مـ ــيلاروس اسـ ــح أن بـ وأوضـ
أعمال اللجنة في كفالـة تـساوق قوانينـها مـع المعـايير القانونيـة               
الدولية في مجال التجارة الدولية، واستطاعت عـن طريـق ذلـك        

ــصادي     ــلات اقتـ ــوير صـ ــة لتطـ ــوالا مؤاتيـ ــئ أحـ ــة أن تهيـ ة دوليـ
وأكـد أنـه مـن المهـم بوجـه          . واجتذاب الاسـتثمارات الأجنبيـة    

خـاص أن تأخـذ هـذه المعـايير بعـين الاعتبـار خـصوصية الـنظم         
وأوعـز إلى أن    . القانونية الوطنية وطبيعـة العلاقـات الاقتـصادية       

هذا النـهج يمثـل الإسـهام الـذي سـتقدمه بـيلاروس إلى جهـود                
نف بـيلاروس عـضويتها فيهـا       الأفرقة العاملة للجنة عندما تستأ    

  .٢٠١٣في عام 
ــا   -  ٤٤ ــسيد دي فيغـ ــبين (الـ ــة  ): الفلـ ــل اللجنـ ــال إن عمـ قـ

بتــسهيله التجــارة العالميــة يعــود بالفائــدة علــى الــدول الأعــضاء    
وأشار إلى دليل اشتراع قـانون      . فيها البلدان النامية مثل بلده     بما

اللجنـة  الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي الذي اعتمدته    
وقال إنه سيسهم كثيراً في برنامج الفلبين لمشاريع الـشراكة بـين      

واعتبر أن هذه المشاريع يمكـن أن تمثـل   . القطاعين العام والخاص  
) الاشـتراء بالمعني  (موضوعاً محتملاً لأعمال الفريق العامل الأول       

باعتبار أنها توفر وسيلة تشجع على التعاون بين القطاعين العـام            
وقـال إن   .  تحقيق الأهداف المشتركة للنمـو والتنميـة       والخاص في 

اللجنــة تــسهم أيــضاً في تعزيــز ســيادة القــانون علــى الــصعيدين    
الوطني والـدولي؛ لأن التقـديم الفعـال للخـدمات العامـة بطريقـة              
عادلة وغير تمييزية وخاضعة للمساءلة، عنـصر أساسـي في ذلـك            

 الفلــبين، جــرى وبغيــة زيــادة تعزيــز ســيادة القــانون في. المــسعى
ــة    ــشفافية والمـــساءلة العامـ ــمان الـ ــستهدف ضـ إنـــشاء آليـــات تـ
ــاح      ــسبيل المتـ ــة الـ ــة عدالـ ــاص، وكفالـ ــاع الخـ ــشاركة القطـ ومـ

ولاحـــظ الريـــادة الـــتي اكتـــسبتها . للحـــصول علـــى المعلومـــات
ــوال      ــال والأمـ ــاتف النقّـ ــبر الهـ ــدفوعات عـ ــال المـ ــبين في مجـ الفلـ

ــراح ا   ــده الاقت ــد وف ــذلك أيّ ــة، ول ــدفوعات  الإلكتروني ــق بالم لمتعل
واعتبر أن فتح مكتب الأونسيترال الإقليمي لآسـيا         . الإلكترونية

والمحيط الهادئ في جمهورية كوريا خطوة مهمـة أخـرى قطعتـها            
ــع إلى      ــه يتطل ــة وأن ــدان النامي ــة في ســبيل التواصــل مــع البل اللجن

ــشاء مرا  ــق بإن ــرح المتعل ــة في دول أعــضاء أخــرى،   المقت كــز مماثل
  .غافورةسيما في سن لا

قـال إن   ): جمهورية كوريا  (السيد تشوي يونغ هوون     -  ٤٥
استكمال واعتماد دليل اشـتراع قـانون الأونـسيترال النمـوذجي      
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ــة       ــة المتحقق ــدخل ضــمن الإنجــازات المهم ــومي ي للاشــتراء العم
. خلال العام، ورأى أنه سيكون مفيـداً لجميـع الـدول الأعـضاء            

لمتعلقــة بمــساعدة وأعــرب باســم وفــده عــن تقــديره للتوصــيات ا 
مؤســسات التحكــيم وغيرهــا مــن الهيئــات المهتمــة فيمــا يخــص     
التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم بـصيغتها المنقحـة         

ــه الفريــق العامــل    . ٢٠١٠في عــام  ــام ب وأشــاد بالعمــل الــذي ق
الخــامس فيمــا يخــص وضــع دليــل عــن تفــسير وتطبيــق مفــاهيم    

ذجي بــشأن الإعــسار عــبر مختــارة مــن قــانون الأونــسيترال النمــو
الحدود، ومـسؤولية مـديري المنـشأة التجاريـة في فتـرة الاقتـراب        
من الإعـسار، كمـا أعـرب عـن الثنـاء للعمـل الـذي يـضطلع بـه             

بشأن مـشروع دليـل     ) المصالح الضمانية (الفريق العامل السادس    
واختــتم بقولــه إن وفــده يوافــق علــى قــرارات اللجنــة   . الــسجل

كن القيام بها في المستقبل ويـتمنى أن تقـوم          بشأن الأعمال التي يم   
الأفرقـــة العاملـــة مـــستقبلاً بـــالنظر في المـــسائل المتـــصلة بـــالغش  

وقــال إن وفــده يــرى الإبقــاء علــى ترتيبــات التنــاوب . التجــاري
  .المطبقة في الوقت الراهن بين نيويورك وفيينا

استهل بـالإعراب   ): السلفادور (السيد مازا مارتيللي    - ٤٦
يبــــه باعتمــــاد دليــــل اشــــتراع قــــانون الأونــــسيترال عــــن ترح

النموذجي للاشتراء العمـومي، باعتبـار أنـه سـيؤدي إلى وضـع             
وقـال إن وفـده يـثني أيـضاً         . إطار قانوني متطـور في هـذا المجـال        

ــة       ــيات المتعلقـ ــاده التوصـ ــاني لاعتمـ ــل الثـ ــق العامـ ــى الفريـ علـ
بــالتحكيم بمقتــضى قواعــد الأونــسيترال ورأى أن مــن شــأن      

ــك ــساوقة لحــل     ذل ــايير المت ــسهّل صــياغة مجموعــة مــن المع  أن ي
  .المنازعات التجارية الدولية بأسلوب عادل وفعال

ومــضى يقــول إن الــسلفادور، كبلــد نــامٍ، يعلــق أهميــة   - ٤٧
كبيرة على استمرار عـضويته في اللجنـة ويـثني علـى مـا تقدمـه                
من مساهمة قيّمة في تدوين القانون التجـاري الـدولي وتطـويره            

ــدريجي ــل      . الت ــذا العم ــشاط في ه ــارك بن ــده ش وأضــاف أن بل
وبخاصــــة عــــن طريــــق المــــشاركة في الاجتماعــــات المعقــــودة 
ــتثمار      ــارة والاسـ ــز التجـ ــستهدف تعزيـ ــصكوك تـ ــضير لـ للتحـ

ويشجع بلـده أيـضاً علـى اسـتخدام هـذه           . الدوليين واعتمادها 
الصكوك وقد قـام تحقيقـاً لهـذا الغـرض باستـضافة حلقـة عمـل                

 تكلـم فيهـا     ٢٠١١ديـسمبر   /كـانون الأول  قـدت في    تدريبية عُ 
ــة     خــبراء الأونــسيترال أمــام ممــثلين لمختلــف المؤســسات الوطني

وأضـــاف أن . المعنيـــة عـــن العمـــل الـــذي تـــضطلع بـــه اللجنـــة 
حكومته مستمرة في الاستفادة من القوانين النموذجية والأدلـة         
ا التشريعية للأونسيترال وتتمنى لذلك أن تتمكن بالاسـتعانة به ـ        

ــن         ــداً م ــسلفادور مزي ــيح لل ــانوني وطــني يت ــار ق ــن وضــع إط م
  .الاندماج في ديناميات التجارة الدولية

ــا    - ٤٨ ــاو زي ــن زي ــسيدة ري قالــت إن الــصين  ): الــصين (ال
تتخـذ القـوانين النموذجيـة والأدلـة التـشريعية ذات الـصلة الـتي        
تصدرها الأونسيترال مراجع إسنادية لتشريعاتها الداخلية وإنهـا        

رك بفعاليـــة في نـــشر النتـــائج الـــتي تتوصـــل إليهـــا أعمـــال تـــشا
وقالت إن الـصين تـشعر بالتقـدير للمنجـزات الأخـيرة            . اللجنة

للجنــة ومــن بينــها دليــل اشــتراع قــانون الأونــسيترال للاشــتراء 
ــد    ــالتحكيم بمقتـــضى قواعـ ــة بـ ــيات المتعلقـ ــومي، والتوصـ العمـ

ــام    ــة في عـ ــصيغتها المنقحـ ــسيترال بـ ــت٢٠١٠الأونـ  ، واختتمـ
بالقول إن وفدها يتطلع إلى الأعمال التي ستقوم بهـا اللجنـة في       
المـــستقبل مـــن أجـــل زيـــادة توحيـــد قواعـــد التجـــارة العالميـــة؛ 
وأكدت أن حكومـة الـصين مـستمرة في تقـدير هـذه الأعمـال              

  .والمشاركة فيها
امتـدحت اللجنـة علـى      ): النمـسا  (السيدة كويدنوس   - ٤٩

، وتــسوية المنازعــات  عملــها فيمــا يخــص التحكــيم والتوفيــق    
ــانون     ــة، وق بالاتــصال الحاســوبي المباشــر، والتجــارة الإلكتروني

وقالــت إن النمــسا تُقــدّر علــى . الإعــسار، والمــصالح الــضمانية
ــيم الـــتي     ــشأن التحكـ ــة بـ ــيات المنقحـ ــه الخـــصوص التوصـ وجـ

ــه  ــادة كفاءتـ ــتؤدي إلى زيـ ــة الأونـــسيترال  . سـ وقالـــت إن أمانـ
ــه     ــا تبذل ــاء لم ــضاً الثن ــستحق أي ــق   ت ــشجيع التطبي ــود لت ــن جه م

 للاعتــراف بقــرارات ١٩٥٨المتــساوق والفعــال لاتفاقيــة عــام  
  .التحكيم الأجنبية وتنفيذها
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وأردفت تقول إن اللجنة تقوم بدور رئيسي في تعزيـز            - ٥٠
سيادة القانون على الصعيدين الوطني والـدولي، لـيس فقـط في            

ويلـــة ميـــدان التجـــارة الدوليـــة بـــل أيـــضاً في ســـياق التنميـــة ط
. الأجــل، ومنــع التراعــات وإعــادة البنــاء بعــد انتــهاء الــتراع       

واستــصوبت وجــود حــوار منــتظم مــع الفريــق المعــني بالتنــسيق 
والموارد في مجال سيادة القانون يتم إجـراؤه مـن خـلال وحـدة              
سيادة القانون، ورأت أيـضاً أن الإفـادة الـسنتانية الـتي تقـدمها              

اكبــة التطــور الحاصــل في الوحــدة تنطــوي علــى أهميــة بالغــة لمو
الأمــم إدمــاج عمــل اللجنــة ضــمن الأنــشطة الــتي تــضطلع بهــا   

  .في مجال سيادة القانونالمتحدة 
رحــب باســم وفــده باعتمــاد ): كنــدا (الــسيد كــيفين  - ٥١

دليــل اشــتراع القــانون النمــوذجي والتوصــيات المنقحــة بــشأن  
التحكــيم، وأعــرب عــن دعمــه القــوي للأعمــال الجاريــة الــتي    

وقـال إنـه يـدرك أهميـة صـون          . ع بها الفريق العامل الثاني    يضطل
ــدول في      ــة بعــض ال ــم رغب ــستهلكين ويفه ــة الم ــشريعات حماي ت
إدراج معـــاملات المـــستهلكين ضـــمن العمـــل المتعلـــق بتـــسوية 
ــق       ــه يحــض الفري ــصال الحاســوبي المباشــر، لكن المنازعــات بالات

. العامــل الثالــث أيــضاً علــى تــوخي الحــذر في هــذا الخــصوص  
عرب عن سعادة وفده لأن العمل الـذي يـضطلع بـه الفريـق              وأ

ــجلات الحقـــوق       ــشأن سـ ــل بـ ــداد دليـ ــسادس لإعـ ــل الـ العامـ
الضمانية في الموجودات المنقولـة قـارب علـى الانتـهاء، واعتـبر              
أنه سيكون أداة مفيدة للدول التي ترغب في وضـع أو تحـديث             

وأردف . نظامها التشريعي فيمـا يخـص هـذه المـصالح الـضمانية        
قــائلا إنــه فيمــا يتــصل بالمــشروع الحــالي الــذي يتــولاه الفريــق    
العامل الرابع بـشأن التجـارة الإلكترونيـة، تـرى كنـدا أنـه مـن                
الأهميــة تحديــد قــضايا أو أنــواع مــن القــضايا بعينــها، والتركيــز 
عليهــا مــع إيــلاء كامــل الاعتبــار للحلــول الــتي أســفرت عنــها   

  .الأعمال السابقة للجنة
وفده يشاطر الـرأي الـذي يـذهب إليـه عـدد            وقال إن     - ٥٢

كــبير مــن الــدول بأنــه مــن غــير المستــصوب في الوقــت الــراهن  

الأخـــذ بـــاقتراح قيـــام الأونـــسيترال بأعمـــال في مجـــال التعاقـــد 
الدولي باعتبار أن هذه المسألة تلبي مصلحة أكاديمية أكثر منها          
مصلحة عملية، وأنها يمكـن أن تـؤدي إلى ازدواجيـة الـصكوك             

وشـــدد علـــى ضـــرورة تخـــصيص مـــوارد الأمانـــة في  . ائمـــةالق
مشاريع أخرى تبدو الحاجة إليهـا ماسـة وتنطـوي علـى فـرص              

وقـال إن كنـدا تتطلـع إلى المـشاركة في تطـوير             . كبيرة للنجاح 
العمل الذي يقوم به الفريـق العامـل الـسادس مـن أجـل إعـداد                
قـانون نمـوذجي للمــصالح الـضمانية يكمّـل بــشكل مفيـد دليــل      

ــضمونة  الأ ــاملات المـ ــشأن المعـ ــشريعي بـ ــسيترال التـ ــا . ونـ كمـ
تــشجع القــرار المتعلــق بــإجراء مزيــد مــن الاســتطلاع في مجــال  
التمويل البالغ الصغر، وتعيد التأكيد على الدور الحاسم الـذي          

  .تؤديه اللجنة في مواءمة القانون التجاري بين الدول
ــل   ): ســنغافورة (الــسيد ســونغ   - ٥٣ قــال إن كــلاً مــن دلي

الاشتراع ومجموعة التوصيات المنقحة اللذين جـرى اعتمادهمـا         
ــوفران      ــة وســوف ي ــق أهــداف اللجن ــسهمان في تحقي ــؤخراً ي م

وأفـاض فقـال إنهمـا يـشكلان جـزءاً مـن        . مساعدة ثمينة للدول  
ناتج اللجنة المتنامي مـن النـصوص القيّمـة الـتي تعـين في تيـسير                

ــا   ــة وتعزيزه ــذا العم ــ . التجــارة الدولي ــال إن ه ــاج إلى وق ل يحت
موارد متزايدة، لكن محدودية الموارد المتاحة للأونسيترال يحـتّم         
على اللجنة أن تصل بأساليب عملها إلى الحـد الأمثـل، وعلـى             
الأخص من خلال تركيز أعمالهـا علـى المجـالات الـتي يبـدو أن       
ثمــة حاجــة واضــحة فيهــا إلى إجــراء مواءمــة للقواعــد القانونيــة 

وطالب اللجنة بأن تـضمن أن      . عبر الحدود المتعلقة بالمعاملات   
تكون هذه المواءمة ناتجـة عـن الأعمـال الـتي تـضطلع بهـا، وأن                
عليها أيضاً أن تـسعى إلى تحقيـق نـواتج تتـصدى للاحتياجـات              

ورأى . التجارية الحقيقيـة وأن تحـرص علـى تجنّـب الازدواجيـة           
ج أن المهمة المحورية التي يتعين أن تـضطلع بهـا اللجنـة هـي إنتـا               

ــة      ــا أو لا يكــون مــن المــرجح إمكاني نــصوص لا يمكــن إنتاجه
إنتاجها، دون عمل اللجنة، وعلى الأخص الاتفاقيات الدوليـة         

ويتعين على أمانة اللجنـة أيـضاً أن تُكثـر          . والقوانين النموذجية 
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من تعاونها مع الدول الأعـضاء ومـع الخـبراء وسـائر المنظمـات              
تبـدّى في    على نحو ما  من أجل الترويج لنصوص الأونسيترال،      

التعاون الأخير الذي أقامته مع سنغافورة وأسفر عـن الإصـدار       
 إلىنبذة عن الـسوابق القـضائية المـستندة         “الأول تحت العنوان    

. ” النمــوذجي للتحكــيم التجــاري الــدولي ونــسيترالقــانون الأ
وقال إن النبذة تنطوي على فائـدة بالغـة للممارسـين وتـؤدي،             

ح للجميــع للاطــلاع علــى النــصوص، إلى بتيــسيرها ســبيل متــا
تعزيــز التحكــيم بموجــب قواعــد الأونــسيترال باعتبــاره وســيلة   

  .مفضلة لحل المنازعات التجارية الدولية
وأعــرب عــن اســتعداد ســنغافورة تقــديم المزيــد مــن          - ٥٤

وقــال إنهــا عرضــت  . الــدعم مــن أجــل مواصــلة عمــل الفريــق  
ــدع   ــداده بالـ ــسيترال وإمـ ــز للأونـ م وأن يعمـــل استـــضافة مركـ

ــرى       ــة الأخـ ــب الإقليميـ ــع المكاتـ ــق مـ ــسيق الوثيـ ــز بالتنـ المركـ
ــسيترال ــزمن     . للأون ــة ل ــضو في اللجن ــده ع ــه إن بل ــى بقول وأنه

طويل، وإنه يتطلـع بهـذه الـصفة إلى مواصـلة المـشاركة الفعالـة               
  .في المداولات التي تجريها

اسـتهل بـالقول    ): الاتحاد الروسـي   (السيد بيتروسيان   - ٥٥
ة تقـــوم بـــدور خـــاص في مواءمـــة وتوحيـــد القـــانون إن اللجنـــ

ورأى . التجاري الدولي الذي ما انفك يتطور بخطى متلاحقـة         
ــات      ــتقرار العلاقـ ــى اسـ ــة علـ ــة المحافظـ ــور المهمـ ــن الأمـ ــه مـ أنـ
الاقتصادية مع ضمان استيفاء الأطر التنظيميـة لمتطلبـات العـالم           

امـة  وقـال إن الاجتمـاع الرفيـع المـستوى للجمعيـة الع           . المعاصر
بشأن سيادة القانون أعاد تأكيد الدور القيادي الـذي تـضطلع           
بــه اللجنــة في التمــسك بالمعــايير القانونيــة العاليــة في العلاقــات  

ورحب باسم وفده بالتقدم الذي أحرزته اللجنـة في         . التجارية
آخــر دوراتهــا وعلــى الأخــص اعتمادهــا دليــل اشــتراع قــانون    

ــتراء ال   ــوذجي للاشـ ــسيترال النمـ ــام  الأونـ ــومي لعـ ، ٢٠١١عمـ
ــسيترال      ــد الأون ــضى قواع ــالتحكيم بمقت ــة ب والتوصــيات المتعلق
للتحكــيم، وقرارهــا عقــد نــدوات للنظــر في إمكانيــة قيامهــا       
بأعمال في مجال شـراكات القطـاعين العـام والخـاص والتمويـل            

وقال إن التطوير التدريجي للقانون الـدولي يعـود         . البالغ الصغر 
ــار  ــبيرة علــــى التجــ ــدة كــ ــشاريع  بفائــ ــيم المــ ــة وتنظــ ة الدوليــ

والاســــتثمار واســــتعمال الآليــــات الفعالــــة لحــــل المنازعــــات  
وأوعــز إلى وجــود مناقــشات جاريــة الآن بخــصوص . التجاريــة

إمكانية افتتاح مركـز إقليمـي للأونـسيترال في موسـكو؛ وقـال             
ــه في اللجنــة في الانتخابــات    إن وفــده يأمــل في أن يُعــاد انتخاب

ــه يــشعر بالعرفــان  نــوفمبر / الثــانيتــشرينالــتي ســتجري في  وإن
  .للوفود لما تقدمه له من مساندة

استهلت بـالقول إن وفـدها      ): نيجيريا (السيدة أكيلو   - ٥٦
يشاطر الأمانة مشاعر القلـق الـتي أعربـت عنـها في أن تتـسبب               
قلة التنسيق مـع اللجنـة في ازدواجيـة الجهـود المبذولـة في مجـال                

ــة  وأشــ. القــانون التجــاري الــدولي  ــادة المعرف ــة زي ارت إلى أهمي
المتعلقة بتأثير أعمـال الأونـسيترال وإصـلاح القـانون التجـاري            
ــاً لهــذا الغــرض      ــز ســيادة القــانون، وأن يجــري تحقيق علــى تعزي
إدماج عمـل اللجنـة في الأنـشطة المتعلقـة بـسيادة القـانون الـتي                

ورحبــت باســم نيجيريــا باعتمــاد  . الأمــم المتحــدةتــضطلع بهــا 
اع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمـومي       دليل اشتر 

وقــانون الأونــسيترال النمــوذجي للإعــسار عــبر الحــدود، علــى  
ــة لوضــع       ــوة المقبل ــام في الخط ــإيلاء الاهتم ــت ب ــوالي؛ وطالب الت
قواعــد قانونيـــة بـــشأن الـــشفافية في التحكـــيم التعاهـــدي بـــين  

وبي المــستثمرين والــدول، وتــسوية المنازعــات بالاتــصال الحاس ــ
ــارة     ــدود والتجــ ــبر الحــ ــة عــ ــاملات الإلكترونيــ ــر للمعــ المباشــ
الإلكترونية، وأن يكون ذلك على وجه الخصوص من منظـور          

ــدان الناميــة    ــق فائــدة للبل ــياق الإطــار    . تحقي ــت إنــه في س وقال
القانوني لنيجيريا، سـيكون لـدليل اشـتراع قـانون الأونـسيترال            

عزيـز تنفيـذ هـذا    النموذجي للاشتراء العمومي فائدة كبيرة في ت   
ورحبــت باســم بلــدها أيــضاً بالتقــدم المحــرز في أفرقــة . القــانون

العمل الأخرى وعلى الأخص فيما يتعلق بصياغة آليـة لتـسوية          
ــصال الحاســوبي المباشــر، ورأت أن مــن شــأن     المنازعــات بالات
مثــل هــذه الآليــة أن يــؤدي إلى زيــادة المــساواة بــين البلــدان        
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لنامية، وأن يتيح للبلدان الناميـة سـبيلاً        المتقدمة النمو والبلدان ا   
وقالــت إن وفــدها يتطلــع إلى   . أوســع إلى الأســواق الأجنبيــة  

ــلاء اهتمــام خــاص       ــدم إضــافي في هــذا المجــال مــع إي ــق تق تحقي
وانتقلـــت إلى نقطـــة أخـــرى فقالـــت إنـــه . لموضـــوع التحكـــيم

ــصغيرة والمتوســطة      ــصغر وال ــة ال ــشركات بالغ ــالنظر إلى أن ال ب
ركات للنمو الاقتصادي وخلق فـرص العمـل في       الحجم تمثل مح  

الاقتــصادات الناميــة، يكــون ضــروريا مــن ثم أن تتــاح لهــا بيئــة  
ــة داعمــة، منــها علــى      ــة عــن طريــق إرســاء أســس قانوني تمكيني
سبيل المثال، قواعـد الأونـسيترال لتـسوية المنازعـات بالاتـصال            

 وقالـت إن نيجيريـا ملتزمـة بتحقيـق أهـداف          . الحاسوبي المباشر 
اللجنة وتدعو الهيئات الدولية المسؤولة عن مـساعدات التنميـة          
إلى تقـــديم الـــدعم إلى برنـــامج المـــساعدة والتعـــاون في الميـــدان 

  .التقني الذي تضطلع به الأونسيترال
أشــاد بالنــصوص القانونيــة   ): الهنــد (الــسيد أوبــرين   - ٥٧

والقوانين النموذجية التي تضعها اللجنة وقال إنها تنطوي علـى          
ــة كــبيرة لجميــع الكيانــات المــشتركة في المعــاملات     قيمــة عملي

ــة ــو      . التجاري ــى نح ــة عل ــان للجن ــشعر بالعرف ــده ي ــال إن وف وق
ــانون الأونـــسيترال    ــتراع قـ ــها المتعلـــق بـــدليل اشـ خـــاص لعملـ
للاشـــتراء العمـــومي، وتوصـــياتها المتعلقـــة بـــالتحكيم بمقتـــضى  

اصــلة قواعــد الأونــسيترال للتحكــيم، فــضلاً عــن جهودهــا المتو
ــة       ــرارات التحكــيم الأجنبي ــراف بق ــة الاعت ــذ اتفاقي لرصــد تنفي

وقال إنه بالنسبة لمسألة المواضيع الفرعيـة الـتي يمكـن     . وتنفيذها
أن تُنــاقش في إطــار البنــد المتعلــق بــسيادة القــانون، يــرى أن       

وقـال إن الهنـد ترحـب       . المسألة تحتـاج إلى تفكـير مـسبق متـأنٍ         
ها أمانــة الأونــسيترال إلى البلــدان بالمــساعدة التقنيــة الــتي تقــدم 

  .النامية ودعاها إلى مواصلة تقديمها إلى أقصى قدر مستطاع
اســـــتهل بقولـــــه إن ): اليابـــــان (الـــــسيد أوتـــــسوكا  - ٥٨

ــسيترال     ــانون الأونــ ــتراع قــ ــدليل اشــ ــع لــ ــتخدام الواســ الاســ
ــفافية     ــادة شـ ــيؤدي إلى زيـ ــومي سـ ــتراء العمـ ــوذجي للاشـ النمـ

وإنــه لهــذا الــسبب موضــع تقــدير ممارســات الاشــتراء الدوليــة، 

كــبير مــن اليابــان، وينطبــق الحــال نفــسه علــى التوصــيات الــتي  
اعتُمـــــدت مـــــؤخراً بخـــــصوص التحكـــــيم بمقتـــــضى قواعـــــد 

وفيما يتعلق بمسألة التحكـيم التعاهـدي       . الأونسيترال للتحكيم 
بــين المــستثمرين والــدول، قــال إنــه يــتعين علــى كــل دولــة أن    

وقــال : ن أن تــضحي بالكفــاءةتــسعى إلى ضــمان الــشفافية دو
ــال ذات      ــشاركة في الأعم ــسبب بالم ــذا ال ــان ســتقوم له إن الياب
الصلة للفريق العامل الثاني، وتمنى لـه النجـاح في مواجهـة هـذا              

  .التحدي
ومضى يقـول إن بلـده سيواصـل المـشاركة الفعالـة في               - ٥٩

الأعمال المتعلقة بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسـوبي المباشـر         
ــبر الحــدود، ويتطلــع إلى      لل ــة ع ــة الإلكتروني ــاملات التجاري مع

ورحــب باســم بلــده  . تحقيــق مزيــد مــن التقــدم في هــذا المجــال  
باســــتكمال المــــواد القــــضائية المتعلقــــة بقــــانون الأونــــسيترال 
النمـــوذجي بـــشأن الإعـــسار عـــبر الحـــدود، الـــذي يـــرى أنـــه   
ســــيكون ذا فائــــدة جمّــــة للممارســــين والقــــضاة والمقرضــــين 

ــواه ــسار    وسـ ــراءات الإعـ ــصلحة في إجـ ــحاب المـ ــن أصـ . م مـ
وبخــصوص المــصالح الــضمانية قــال إن اليابــان تــرى أنــه مــن        
الضروري وضـع الـصيغة النهائيـة لـنص قـانوني بـشأن تـسجيل               
الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة، لأن ذلـك يـؤدي إلى           
زيـــادة إتاحـــة الائتمـــان ويعـــزز النمـــو الاقتـــصادي والتجـــارة  

وقال إن وفده مرتاح للمداولات الفنية التي تجـري في          . الدولية
إطــار الفريــق العامــل الــسادس وســيعمل مــن أجــل إنجــاز هــذه  

  .المهمة خلال الدورة المقبلة للجنة
واختتم بالإعراب عن ترحيب اليابان لاعتمـاد الجمعيـة           - ٦٠

العامة خلال الدورة الخامسة والأربعين للجنة، بعض التوصيات 
، وتمنى أن يُنظر بشكل متأنٍ في التوصـيات         ونسيترالالمتعلقة بالأ 

المتبقية مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تنسيق التـشريع الـوطني في           
ــذا المجــال  ــذ    . ه ــة من ــان بوصــفها عــضواً في اللجن ــال إن الياب وق

عميــق لمــا تقدمــه مــن إســهام في المواءمــة  إنــشائها تــشعر بتقــدير
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ــانون التجـــاري   ــا  والتوحيـــد التـــدريجيين للقـ الـــدولي وأكـــد أنهـ
  .ستواصل المشاركة في أعمال اللجنة بشكل فعال

): الولايــات المتحـــدة الأمريكيـــة  (الــسيد أربوغاســـت   - ٦١
ــانون الأ    ــل اشــتراع ق ــه إن دلي ــسيترالاســتهل بقول  للاشــتراء ون
ــانون الأ    ــه لق ــاق مرحــب ب ــومي إرف ــسيترالالعم ــوذجي ون  النم

 الـدول في  ، وإنـه سـوف يـساعد   ٢٠١١للاشتراء العمومي لعام    
ورحـب باسـم    . تنفيذ القانون النموذجي داخل نُظمهـا الوطنيـة       

وفده أيضاً باعتماد التوصيات المتعلقة بالتحكيم بمقتضى قواعـد         
 للتحكيم بـصيغتها المنقحـة، ورأى أنهـا ستـسهم في            ونسيترالالأ

  .استمرار الاستعمال العالمي الواسع النطاق لهذه القواعد
المهم الذي تقدمه اللجنـة في مجـال        وأثنى على الإسهام      - ٦٢

تعزيز سيادة القـانون علـى الـصعيد الـدولي، مـن خـلال آليتـها                
العملية المتمثلة في الصكوك الدوليـة المـصمَّمة لإضـفاء المواءمـة            

وأعرب عن تأييد بلده لاقتـراح  . على القانون التجاري الدولي  
م إعداد قـانون نمـوذجي للمـصالح الـضمانية؛ وأنـه يفـضّل القيـا              

على سبيل الأولوية بعقد نـدوة أو أكثـر بـشأن التمويـل البـالغ               
ــشاء      ــسيط إنـ ــا تبـ ــا فيهـ ــذلك، بمـ ــصلة بـ ــسائل المتـ ــصغر والمـ الـ
الشركات التجارية وتسجيلها وإيجاد بيئة قانونية مؤاتيـة وفـتح         
ســـبيل الائتمـــان أمـــام الـــشركات بالغـــة الـــصغر والـــصغيرة       

الأعمال المقبلـة   والمتوسطة؛ ويؤيد وفده أيضاً عقد ندوة بشأن        
سـيما   الممكنة في مجال شراكات القطـاعين العـام والخـاص ولا           

في سياق مشاريع البنية الأساسية الممولة مـن القطـاع الخـاص،            
مــع مراعــاة الأعمــال الــتي قامــت بهــا اللجنــة في هــذا المجــال        

  .قبل من
ومـــضى يقـــول إن لـــدى حكومتـــه مـــع ذلـــك بعـــض   - ٦٣

إلى العمل على مواصلة مواءمـة      الشواغل إزاء الاقتراح الداعي     
ــانون التعاقــد  ــادئ ق ــأن   . مب ــه لــيس صــحيحا القــول ب ورأى أن

هناك توافقـاً في الآراء لـدعم مواصـلة هـذا العمـل؛ واعتـبر أنـه                 
يستحق الإنفاق عليه مـن مـوارد الأونـسيترال القيِّمـة، علـى            لا

علـى جـدوى     اعتبار أنه لم يجر البرهنة لا على الحاجة إليـه ولا          
  . بهالقيام
قـال إن إسـرائيل عـضو في        ): إسـرائيل  (السيد كارين   - ٦٤

الأونسيترال لعقد من الزمان وإنها تشعر بالتقدير للعمل الـذي           
تضطلع به من أجـل زيـادة مواءمـة وتوحيـد القـانون التجـاري               

وقد لعب الخبراء الإسرائيليون على مدار السنين دوراً        . الدولي
 علــى مجــالات أخــرى في نــشطاً في هــذه الأعمــال، الــتي أثّــرت

القــانون ويمكــن أن تــساعد في تــدعيم الاســتقرار والأمــن مــن    
خلال تقوية الروابط الاقتصادية بين الشعوب، وإنـشاء آليـات          

وقـال إن وفـده فيمـا يتعلـق        . سريعة وكفؤة لتـسوية المنازعـات     
بقواعــد تــسوية المنازعــات بالاتــصال الحاســوبي المباشــر، يؤيــد  

مّية في تــسوية المنازعــات المنخفــضة إدخــال آليــة تــضمن الحــس 
وأعرب عن استمرار التـزام     . القيمة الكبيرة الحجم عبر الحدود    

إســرائيل بالمـــشاركة النــشطة في أعمـــال اللجنــة وتطلعهـــا إلى    
ــة التحــديات      ــذلها لمواجه ــتي تب ــساهمة في الجهــود ال مواصــلة الم

 وأثنى بوجـه  . الجديدة الناشئة في مجال القانون التجاري الدولي      
خاص على أمانـة اللجنـة لأدائهـا المهـني الاسـتثنائي وجهودهـا              
في تهيئــة بيئــة تعاونيــة أمــام جميــع الأطــراف المعنيــة في وقــت        
  .تناضل فيه هي لحمل أعباء عمل ثقال في حدود زمنية ضيقة

اســتهل بقولــه إن ): المملكــة المتحــدة (الــسيد كــلارك  - ٦٥
شتراء العمـومي   دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للا     

يمثــل إســهاماً بــالغ الأهميــة في المــساعدة المتاحــة في هــذا المجــال، 
وإنه سـيؤدي إلى تـدعيم اسـتعمال القـانون النمـوذجي بـشكل              

وأعـــرب عـــن ســـعادة المملكـــة المتحـــدة لإســـهامها في  . كـــبير
أعمال الفريق العامل الثاني المتعلقة بوضع معايير قانونية بـشأن          

 التعاهـــدي بـــين المـــستثمرين والـــدول؛  الـــشفافية في التحكـــيم
وأشار إلى حدوث تقدم طيّب في هذا المشروع المهم وتمـنى أن   
ــام العمــل في     يــستمر إحــراز هــذا التقــدم وأن يــسفر عــن اختت

ومـضى يقـول إن المملكـة المتحـدة سـاعدت           . الوقت المحدد لـه   
بنــشاط أيــضاً في العمــل المتعلــق بقــانون الإعــسار وإنهــا سُــرّت  
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ــشاركة ــدت في     بالم ــتي عُق ــل الخــامس ال ــق العام  في دورة الفري
 والتي تواصل فيها توسـيع نطـاق     ٢٠١٢مايو  /أيارنيويورك في   

دليل اشتراع القانون النموذجي بـشأن تفـسير وتطبيـق مفهـوم            
وقـال إنـه    . وإدخال تعـديلات عليـه    ” مركز المصالح الرئيسية  “

 أمكــن مــرة ثانيــة تحقيــق تقــدم طيــب وأن الــنص المــنقح حالمــا   
يثمَّن لتطبيـق القـانون النمـوذجي بـشأن          يُنجز، سيتيح دليلاً لا   
واختتم بقوله إن المملكة المتحـدة تتطلـع        . الإعسار عبر الحدود  

أيــضاً لمواصــلة إحــراز تقــدم في العمــل الرامــي إلى وضــع نــص   
ــانون الإعــسار     ــشأن ق ــشريعي ب ــدليل الت إضــافي لإدراجــه في ال

ق المــديرين في فتــرة  يتعلــق بالمــسؤوليات الــتي تقــع علــى عــات     
  .اقتراب الإعسار

رأى أن  ): اليونـان  (السيد سـتيلاكاتوس لوفريـدوس      - ٦٦
دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمـومي        

. سيسهّل علـى نحـو فعـال تفـسير القـانون النمـوذجي وتطبيقـه              
رحـب بـإدراج فقـرة في الـدليل عـن ضـرورة             توقال إن اليونان    
 التواطــؤ في الاشــتراء العمــومي، لأن التواطــؤ   معالجــة مــشكلة 

يمكــــن أن يحقــــق أغــــراض التلاعــــب بالــــسوق وأن يتــــضمن 
وقــال إنــه ســيكون مفيــداً مــن . لتــشويه المنافــسة العادلــة اتفاقــاً

في مــساعدة المــشرّعين الــداخليين مــن أجــل التــصدي عمليــاً  ثم
  .المسألة لهذه
فريـق العامـل    وبالنسبة للجهود المـستمرة الـتي يبـذلها ال          - ٦٧

ــة بـــشأن الـــشفافية في    ــايير قانونيـ ــداد مـــشروع معـ الثـــاني لإعـ
التحكـيم التعاهــدي بـين المــستثمرين والـدول، قــال إن اليونــان    
ــالنظر إلى طــابع التعقُّــد     ــه ب ــالرأي الــذي يــذهب إلى أن تأخــذ ب

بـد أن يجـري بـشكل أساسـي اتخـاذ            البالغ لمـسالة الـشفافية، لا     
  .م للمعاهدات الدوليةنهج شامل إزاء القانون الناظ

واختـــتم بقولـــه إن اليونـــان تعلـــق أهميـــة علـــى تعزيـــز    - ٦٨
التفــسير والتطبيــق الموحــدّين لنــصوص الأونــسيترال، وتــشاطر   
ــة رأيهــا بــأن نظــام مجموعــة ونبــذات الــسوابق القــضائية     اللجن

المــستندة إلى صــكوك الأونــسيترال، يُعتــبر أداة قيّمــة في هــذا      
عــيين مراســلي مجموعــة الــسوابق ورأى أن تجديــد ت. الخــصوص

  .يعطي زخماً جديداً في هذا المسعى
ــي   -  ٦٩ ــسيد الربيع ــراق (ال ــالم   ): الع ــالقول إن الع اســتهل ب
 انفــك يتــرابط بــشكل متزايــد جــراء التطــورات التكنولوجيــة مــا

وقال إنه مـع تنـامي هـذا الاعتمـاد المتبـادل أصـبح              . والاقتصادية
ة في جهـــود تـــشجيع  التـــشريع التجـــاري الـــدولي أداة رئيـــسي   

وأضــاف أن العــراق يؤيــد تأييــداً كــاملاً الجهــود الــتي  . التجــارة
تبذلها اللجنة في تعزيز سيادة القانون، وأثنى بشكل خـاص علـى    
العمل الذي اضطلعت به فيما يخص الاشتراء العمومي وتـسوية          

في هــذا الــسياق إن العــراق قــال و. المنازعــات التجاريــة الدوليــة
ــد مقترحــات ال  ــسلطات    يؤي ــضاة وال ــدريب للق ــوفير الت ــة بت لجن

ــهم مــن النظــر في المنازعــات المتــصلة بالقــانون     القــضائية لتمكين
ــد مــن البحــوث     التجــاري  ــدعو إلى إجــراء مزي ــدولي، كمــا ي ال

الأكاديميـــة عـــن أثـــر إصـــلاح القـــانون التجـــاري علـــى التنميـــة 
وأضاف أيضاً أن العراق يؤيد تأكيد الفريق العامـل         . الاقتصادية

عــني بالتجــارة الإلكترونيــة، بــأن النافــذة الوحيــدة الإلكترونيــة  الم
  .أداة رئيسية في تيسير التجارة والاستثمار في البلدان

 تـشريعاً  ٢٠٠٦ومضى يقول إن العـراق سـنّ في عـام         - ٧٠
ــتثمار      ــز التجــارة والاس ــة لتحفي ــة مؤاتي ــز بيئ . يهــدف إلى تعزي

ف بـالفرص   وقال إن الـسلطات العراقيـة تـسعى جاهـدة للتعري ـ          
ــام    ــة أمـ ــراءات البيروقراطيـ ــة وتبـــسيط الإجـ ــتثمارية المحليـ الاسـ

ويمكِّـن قـانون الاسـتثمار العراقـي المـستثمرين مـن            . المستثمرين
ــسلطات      ــن الــ ــا مــ ــتي يحتاجونهــ ــائق الــ ــى الوثــ ــصول علــ الحــ
الاســتثمارية علــى صــعيد الإقلــيم أو المحافظــة أو علــى الــصعيد   

نافذة إلكترونية وحيـدة    الوطني عن طريق الإنترنت، وقد أنشأ       
واسترسـل يقـول إن الهيئـة الوطنيـة للاسـتثمار في            . لهذا الغرض 

 ٤٥العراق مطالبة قانوناً بالرد علـى طلبـات الاسـتثمار خـلال           
وتقــدم الهيئــة أيــضاً خــدمات الــدعم للمــستثمرين حالمــا  . يومــا
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صدرت لهم الوثائق اللازمة للقيـام بنـشاطهم التجـاري، بمـا في       
  .المغتربينموظفيهم  برعاية ذلك ما يتعلق

وقال إن قانون الاستثمار العراقي يـنص علـى إمكانيـة             - ٧١
قيام الأطراف الداخلة في نزاع تجـاري، بمـا في ذلـك التراعـات              
التي تكون السلطة الحكومية العراقيـة طرفـاً فيهـا، بـاللجوء إلى              
ــة أخــرى       ــة أو أي جه ــلطة عراقي ــرته س ــواء باش ــيم، س التحك

يـاً، بمـا في ذلـك المركـز الـدولي لحـل منازعـات               معترف بهـا دول   
وأضاف أن المشرّعين العراقيين بـصدد القيـام أيـضاً          . الاستثمار

بصياغة قانون معدّل للتحكيم التجاري مـن أجـل تـوفير منـاخ            
اســتثماري وتــشريعي أكثــر أمنــاً بغيــة زيــادة تحفيــز الاســتثمار   

  .العراق في
عدد مـن الـصكوك     واختتم بقوله إن العراق انضم إلى         - ٧٢

الإقليميــة بمــا فيهــا، في جملــة أمــور، الاتفاقيــة العربيــة للتحكــيم  
التجـــاري، مـــن أجـــل تعزيـــز الاســـتثمار وحمايـــة المـــستثمرين   

وأضـاف  . وتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية في العـراق      
ــوء إلى     ــضاً اللجـ ــة أيـ ــدول العربيـ ــيح للـ ــذه الـــصكوك تتـ أن هـ

ا يعتــزم العــراق إنــشاء مركــز كمــ. التحكــيم التجــاري الــدولي
للتحكـــيم التجـــاري الـــدولي في النجـــف، يقـــوم بالإضـــافة إلى 
تسوية المنازعـات بالبحـث في سُـبل تقليـل الخـسائر الماليـة الـتي                
تتحملـــها الأطـــراف المتنازعـــة وتقـــديم مُـــدخلات لواضـــعي      
القوانين الذين يشاركون في صياغة القـوانين واللـوائح المتعلقـة           

ف أن المركز سيسعى أيـضاً إلى إشـاعة المعرفـة           وأضا. بالتجارة
ــيفعل    ــه سـ ــا أداة لتـــسوية المنازعـــات وأنـ ــة باعتبارهـ التحكيميـ

ــك ــشرات في      ذلـ ــدار نـ ــرى، بإصـ ــبل أخـ ــمن سُـ ــام، ضـ بالقيـ
  .الموضوع هذا
الأمـــم رئـــيس لجنـــة ): كرواتيـــا (الـــسيد ســـكيريتش  - ٧٣

للقانون التجـاري الـدولي، أعـرب عـن الـشكر للوفـود           المتحدة  
وقــال إن اللجنــة . بدتــه مــن تعليقــات علــى أعمــال اللجنــةأ لمــا

وأمانتها ستراعي هذه التعليقات بمنتـهى الدقـة وعلـى الأخـص            

أي شــواغل يُعــرب عنــها في ســياق الاضــطلاع بالعمــل الحــالي 
ــستقبل   ــا في الم ــسيترال أو بأعماله ــديره   . للأون ــن تق ــرب ع وأع

 على وجه الخصوص لتـشديد الوفـود علـى أهميـة عمـل اللجنـة              
في مجال التطوير القانوني الشامل والمستدام، ودورهـا في تعزيـز           

ورحـــب . ســـيادة القـــانون علـــى الـــصعيدين الـــوطني والـــدولي
كذلك بدعمها للجهـود الـتي تبـذلها اللجنـة مـن أجـل تكثيـف                

وقـال  . يتعلق بالمساعدة والتعاون في الميـدان الـتقني        عملها فيما 
عـدد كـبير مـن الوفـود        إنه سُرّ بما أُبدي من التـزام مـن جانـب            

ــسيترال    ــا الأون ــضطلع به ــتي ت ــشارك   . بالأعمــال ال ــه ي ــال إن وق
الوفود في الثناء على العمل الممتاز للأمانة والـروح المهنيـة الـتي             

  .تتحلى بها
للقــانون الأمــم المتحــدة أمــين لجنــة  (الــسيد ســورييل  - ٧٤

نبّـــــه الـــــدول الأعـــــضاء إلى أن أمانـــــة ): التجـــــاري الـــــدولي
 موجودة تحت تصرف الوفود، وبالذات للنظـر في         الأونسيترال

ــتي        ــايير ال ــذ المع ــة لتنفي ــساعدة التقني ــى الم ــات الحــصول عل طلب
وذكّـــر الوفـــود بـــأن المركـــز الجديـــد  . الأونـــسيترال تـــصدرها

. للأونسيترال في جمهورية كوريا استهل أعمالـه ببدايـة واعـدة          
ــا      ــات ســنغافورة والاتحــاد الروســي وكيني وأضــاف أن حكوم

حــث مــع أمانــة اللجنــة الآن بــشأن إمكانيــة إنــشاء مراكــز    تتبا
إقليمية أخرى للأونسيترال، ودعا الدول الأخرى المهتمة بهـذه         

  .المبادرات إلى الاتصال بالأمانة لبحث هذه المبادرات معها
 .٠٠/١٣رفعت الجلسة في الساعة   
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	9 - السيد سينهاسيني (تايلند): قال إن المبدأ الأساسي للمساءلة الجنائية ينطبق على الأمم المتحدة وموظفيها، الذين يُنتظر منهم التمسك بأعلى معايير سيادة القانون. وأكد الدعم القوي من جانب وفده لسياسة عدم التسامح إطلاقاً إزاء أي سلوك إجرامي لموظفي الأمم المتحدة أو خبرائها الموفدين في بعثات؛ وعلى الأخص الحالات التي تتضمن ارتكاب انتهاك أو عنف جنسيين أو استغلال للنساء والأطفال، والتي رأى أنها تنتقص من مصداقية الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام التي تضطلع بها.
	10 - واسترسل يقول إن وفده يدرك الحاجة الملحة لإزالة الفجوات القانونية القائمة التي تتيح لموظفي الأمم المتحدة المذنبين بارتكاب جرائم خطيرة الإفلات من العدالة، ودعا جميع الدول إلى إقامة ولاية قضائية على هذه الجرائم. وأثنى على جهود الأمم المتحدة لتقديم الدعم التقني إلى الدول الأعضاء من أجل تطوير الأطر القانونية الداخلية فيها. وأعرب كذلك عن دعم وفده لزيادة التعاون بين الدول المضيفة ودول الجنسية التي يتبعها الأشخاص المدعى إتيانهم الجرم، في إطار المعاهدات الحالية أو في إطار ترتيبات أخرى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك بين الدول وبين الأمم المتحدة في التحقيق في الجرائم المدعى بها بحق موظفي الأمم المتحدة وإجراء ملاحقات قضائية بشأنها. وقال إن أي إجراءات تتخذها دولة طرف ضد موظفي الأمم المتحدة لا بد أن تجيء متسقة مع أحكام اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 ما لم تكن هذه الحصانات قد رُفعت من قِبَل الجهاز المختص في الأمم المتحدة. وأثنى باسم وفده على الالتزام الذي يبديه الأمين العام في خصوص ضمان رفع الحصانة عن الموظفين والخبراء الموفدين في بعثات ممن يُدّعى ارتكابهم تصرفات إجرامية، شريطة أن يحصل المشتبه فيه على معاملة قانونية حسب الأصول في أثناء مباشرة التحقيق وسير إجراءات المحكمة. وأكد أن إنجاح الملاحقة القضائية يقتضي من الدول اعتماد معيار أكثر مرونة في استيفاء قاعدة ازدواج التجريم، والتركيز على كُليّة التصرفات المُدّعى بها ضد الشخص الذي يُلتمس تسليمه.
	11 - السيد كارين (إسرائيل): قال إن أي موظف أو خبير تابع للأمم المتحدة يرتكب جريمة خطيرة في سياق عمله بالمنظمة لا بد أن يُساءل جنائياً، لأن هذا النشاط الإجرامي يؤذي ضحاياه المباشرين ويتسبب أيضاً في إحداث أضرار عميقة للبلدان المضيفة ويمس بصورة الأمم المتحدة ونزاهتها. وأضاف أن إسرائيل دعمت قرار الجمعية العامة 66/93 وحثّت الدول الأعضاء على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقوبة وسد الفجوات في الولايات القضائية وإقامة هذه الولاية القضائية على الجرائم الخطيرة التي يرتكبها رعاياها أثناء خدمتهم كموظفين للأمم المتحدة أو خبراء موفدين في بعثات خارج الحدود. ورحب باسم وفده بالاستراتيجية الثلاثية الشُعب التي اعتمدتها الأمانة العامة للتصدي لسوء السلوك، وعلى وجه الخصوص الاستغلال والانتهاك الجنسيين. وبالنسبة للنقطة الخاصة بوضع اتفاقية جديدة تتناول مسألة المساءلة الجنائية قال إن وفده يعتقد أنه يكون من المجدي أن يجري أولاً التركيز على المسائل الموضوعية وترك مسألة الشكل لمرحلة تالية.
	12 - السيد تشيلومبا تشيتمبو (الكونغو): استهل بالقول إن الأفعال الإجرامية التي يرتكبها موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في بعثات تتناقض مع وضعيتهم ومع وضعية المنظمة. وقال إن إفلاتهم من العقاب الذي يُرتّبه مركزهم الدبلوماسي لا يمكن تبريره في ضوء ما تستجلبه هذه الأفعال عن حق من إدانة من جانب المجتمع الدولي، وكذلك في ضوء التطورات الحاصلة في العدالة الجنائية الدولية. وقال إن موظفي الأمم المتحدة وخبراءها الموفدين في بعثات ملزمون باحترام قانون البلد المضيف، الذي يحوز ولاية قضائية كاملة فيما يتعلق بالمسائل الجنائية. وقال إن وفده مؤيد لسياسة عدم التسامح مطلقاً التي تأخذ بها الأمم المتحدة وللمقترحات المتعلقة بوضع تدابير وقائية محددة على النحو الوارد في تقرير الأمين العام (A/67/213)، مثل برامج التدريب السابق على النشر التي تحدد قواعد السلوك لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات وتطلب منهم اكتساب فهم واضح للقانون الجنائي في البلدان المضيفة. واختتم بقوله إن بلده يعتقد بضرورة وضع اتفاقية دولية تتيح ولاية قضائية فرعية في المحاكم الدولية، تشمل على وجه الخصوص الجرائم الجنسية، دون الإخلال بمبدأ الولاية الإقليمية.
	13 - السيد إيدن تشارلز (ترينيداد وتوباغو): استهل بالقول إن موظفي الأمم المتحدة وخبراءها الموفدين في بعثات الذين ينتهكون القانون الداخلي والقانون الدولي لا بد أن يمثلوا أمام العدالة. وقال إنه إذا لم تجر المحاكمة على التصرفات الإجرامية مع احترام كامل للأصول القانونية، يمكن أن يقع على الأمم المتحدة اتهام المشاركة في إشاعة ثقافة الإفلات من العقوبة. وأضاف أن مساءلة مرتكبي الجرائم عن أفعالهم يسهم في عودة ثقة الضحايا في منظومة الأمم المتحدة، لكن التقاعس عن عمل ذلك لا يؤدي إلا إلى الإضرار بعمل المنظمة. وبالنظر إلى طابع الفظاعة الذي يتسم به بعض الجرائم وبصورة خاصة الاستغلال والانتهاك الجنسيين، رأى أنه لا بد من وضع تدابير ملائمة تكفل مثول مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة. وأكد دعم بلده لسياسة عدم التسامح مطلقاً إزاء هذه الجرائم، وقال إنه يرى في تقرير الأمين العام والمعلومات الواردة فيه بشأن الجهود التي تبذلها بعض الدول لإقامة الولاية القضائية على الجرائم ذات الطابع الخطير التي يرتكبها رعاياها أثناء خدمتهم في بعثات للمنظمة، فرصة لكي تتأكد من تماشي تشريعاتها مع الالتزامات القانونية الدولية.
	14 - ومضى يقول إن قيام الأمم المتحدة بتقديم المعلومات ذات الصلة وفقاً لقراري الجمعية العامة 65/20 و 66/93، يساعد في إنجاح الملاحقة القضائية للمذنبين بارتكاب سوء السلوك وإتاحة أدلة جيدة لإبراء ساحة من يجري اتهامهم خطأً. كما أن التعاون يساعد في سد فجوات التشريعات التي تعيق الملاحقة القضائية الناجحة للمتهمين بارتكاب جرائم أثناء قيامهم بمهام للأمم المتحدة. وشدد على أن اليقين القانوني مسألة حاسمة على الصعيد الداخلي، إلا أنه مطلوب أيضاً على الصعيد الدولي وضع مجموعة موحدة من القواعد والأنظمة تكون معروفة لجميع الدول الأعضاء ومقبولة منها جميعاً؛ بصرف النظر عن النظم القانونية الداخلية القائمة، حتى يمثل أمام العدالة مرتكبو تلك الأفعال الإجرامية التي تسيء إلى سمعة الأمم المتحدة.
	15 - واختتم بقوله إن وفده يأمل في أن تواصل اللجنة مداولاتها بشأن تقرير فريق الخبراء القانونيين المعني بضمان مساءلة موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات. ورأى أن هذا التقرير يتيح قاعدة أساسية لمواصلة نظر المنظمة في هذه المسألة التي لا محيص عن التصدي لها من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
	16 - السيد هوت (ألمانيا)، نائب الرئيس، تولى رئاسة الجلسة.
	البند 77 من جدول الأعمال: تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والأربعين (A/67/17)
	17 - السيد سيكيرتش (كرواتيا): رئيس لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، قدم تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الخامسة والأربعين (A/67/17)، فقال إن أحد المنجزات المهمة التي حققتها الدورة تمثل في اعتماد دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي، الذي أُعد لمساعدة الدول في وضع قوانين معاصرة في مجال الاشتراء العمومي باستخدام القانون النموذجي قالباً تحتذيه في قوانينها الداخلية. وقال إن الفريق العامل الأول اضطلع بهذا العمل متابعة للعمل الذي اضطلع به بشأن القانون النموذجي الذي استهله في دورته السادسة في عام 2004. ويشرح الدليل الكيفية التي ينفذ بها القانون النموذجي الحوكمة الرشيدة والنزاهة وتحقيق أعلى جودة بأفضل سعر في مجال الاشتراء العمومي. كما يقدم تصويراً للطريقة التي يتكيف بها القانون النموذجي مع النظام الدولي الحاكم للاشتراء العمومي، الذي يتضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن المشتريات الحكومية. ويقدم الدليل توصيات مفصلة للدول عن سُبل اشتراع القانون النموذجي وتنفيذه، ويناقش الخيارات والحلول المتاحة في مجال السياسات. ومضى يقول إن الهدف من هذا الجهد هو تمكين جهات الشراء الحكومية من الاستفادة من الأساليب التجارية المعاصرة، مثل الاشتراء الإلكتروني والاتفاقات الإطارية، وتحديث أساليب الاشتراء المصمّمة بشأن السلع والخدمات التقنية المعقدة، وبشأن الأصناف البسيطة منخفضة القيمة، وبشأن أحوال الطوارئ. وقال إن الدليل أداة لا غنى عنها لتنفيذ القانون النموذجي وإنه أُعد لقراء من مختلف الاهتمامات.
	18 - وانتقل إلى نقطة أخرى فقال إن اللجنة اعتمدت أيضاً توصيات لمساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة، فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقحة في عام 2010. وعاد إلى الوراء قليلاً فقال إن هذه التوصيات اعتُمدت ابتداءً في عام 1982 لمساعدة مؤسسات التحكيم في مباشرة عمليات التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 1976. وجرى فيما بعد تنقيح هذه القواعد في عام 2010 وشمل التنقيح عدة تغييرات، وعلى الأخص فيما يتعلق بالدور المنوط بسلطات التعيين. وكان من الضروري من ثم تحديث التوصيات المرافقة لهذه القواعد. وفي عام 2010 عُهد إلى الأمانة استكمال توصيات عام 1982. وبعد عامين من العمل عرضت التوصيات المنقحة على اللجنة وتضمنت تشجيع استخدام قواعد التحكيم بصيغتها المنقحة في عام 2010، وضمان أن تكون مؤسسات التحكيم أميل إلى قبول العمل كسلطات تعيين. وقامت اللجنة باعتماد هذه التوصيات بعد أن سلّمت بالإمكانيات الكبيرة التي يمكن أن تسهم بها التوصيات المنقحة في تعزيز كفاءة التحكيم بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 2010.
	19 - ومضى يقول إن الفريق العامل الثالث (المعني بالتوفيق والتحكيم) واصل العمل على إعداد معيار قانوني بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، الذي رأى أنه موضوع على جانب كبير من الأهمية العملية، وعلى الأخص في ضوء الزيادة الكبيرة في عدد معاهدات الاستثمار القائمة بالفعل. وأضاف أن الفريق العامل سبق له أن وافق على أن تجري صياغة أي معيار قانوني بشأن الشفافية في شكل قواعد، كما نظرت اللجنة في تقارير الفريق العامل المشتملة على مداولاته بشأن فحوى ونطاق مشروع القواعد. وكان الهدف المُبتغَى في هذا الخصوص هو تحقيق التوازن بين الصالح العام المتأصل في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، وبين مصالح الأطراف في حل المنازعات بطريقة عادلة وكفؤة. وقال إنه في ضوء الدور القيادي الذي تقوم به اللجنة في ميدان التحكيم الدولي، تم إنجاز العمل من خلال التعاون الوثيق مع مؤسسات التحكيم المشتركة في مباشرة التحكيم الاستثماري، حتى يجري التأكد من أن معيار الشفافية يمكن، حالما جرى اعتماده، أن يطبَّق على نطاق واسع، ربما أبعد من الحالات التي يُباشر فيها التحكيم بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم. وقال إن اللجنة حثت الفريق العامل على مواصلة جهوده وأن يستكمل بخطوات سريعة عمله المتعلق بقواعد الشفافية. وأردف يقول إن أمانة اللجنة قامت، تسهيلاً على مستعملي نصوص الأونسيترال، بنشر نبذة الأونسيترال لعام 2012 عن السوابق القضائية المستندة إلى القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، بهدف المساعدة في تفسير القانون النموذجي وتطبيقه، كما أصدرت دليلاً عن اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (اتفاقية نيويورك) التي تهدف إلى تعزيز التطبيق الموحد للاتفاقية والحد من مخاطر أن تؤدي ممارسة الدولة إلى انحرافات محتملة عن الروح الأصلية للاتفاقية. وأضاف أنه جرى أيضاً إطلاق منصة شبكية على الإنترنت كجزء من الدليل، تتيح سبيلاً للاطلاع على السوابق القضائية المتعلقة بتطبيق اتفاقية نيويورك في ولايات قضائية متعددة.
	20 - وأشار إلى الفريق العامل الثالث فقال إنه استأنف أعماله في ميدان تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، الذي اعتبر أنه موضوع على درجة عالية من الأهمية العملية للمنشآت التجارية والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وقال إن اللجنة لاحظت التقدم الذي أحرزه الفريق العامل، الذي كُلّف بإعداد معيار قانوني لتسوية المنازعات المنخفضة القيمة بالاتصال الحاسوبي المباشر عبر الحدود، بما فيها المنازعات الناشئة في المعاملات بين المنشآت التجارية بعضها البعض، والمنازعات الناشئة في المعاملات فيما بين المنشآت التجارية والمستهلكين. وقد اتُفق على أن يأخذ المعيار شكل قواعد إجرائية، ورئي أيضاً أن ثمة تقدما قد تحقق في وضع هذه القواعد. وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بالحرص الشديد الذي توخاه الفريق العامل إزاء قضايا حماية المستهلكين على مدار مداولاته، وأحاطت علماً كذلك بالمنافع المتوخاة من نظام تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في تعزيز التفاعل والنمو الاقتصادي داخل المناطق، وفيما بينها، بما في ذلك في البلدان النامية والبلدان التي تجتاز أحوال ما بعد انتهاء النزاع. وقال إن اللجنة أكدت مجدداً الولاية المنوطة بالفريق العامل وحثته على مواصلة استكشاف مجموعة من السُبل التي تكفل التنفيذ الفعال لأي نتائج يجري تحقيقها فيما يتعلق بمسألة تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر.
	21 - وانتقل إلى نقطة أخرى فقال إنه كان للجنة فضل الريادة في وضع المعايير القانونية للتجارة الإلكترونية، وإن النصوص التي اعتمدتها أثرت في عدد كبير من الولايات القضائية. ومع التزايد الحاصل في استخدام الخطابات الإلكترونية في التجارة الدولية، نظرت جميع الأفرقة العاملة تقريباً في القضايا المتصلة بذلك عندما تداولت في الموضوعات التي تخصها في هذا الباب. وقال إن أحد التطورات المهمة في هذا المجال يتمثل في السريان الوشيك، في آذار/مارس 2013، لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، التي تهدف إلى تسهيل استخدام الخطابات الإلكترونية في التجارة الدولية. وقال إن اللجنة أحاطت علماً في سياق مداولاتها بالتقدم الذي أحرزه الفريق العامل الرابع، الذي استهل العمل على القضايا المتصلة بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. وقد أُعرب عن الدعم العام للفريق العامل من أجل مواصلة عمله في موضوع السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. وقال إن اللجنة شددت على ضرورة قيام نظام دولي لتيسير استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل عبر الحدود. كما أعربت عن ترحيبها بالتعاون الجاري بين الأمانة والمنظمات الأخرى مثل شبكة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالتجارة اللاورقية في آسيا والمحيط الهادئ؛ واللجنة الاقتصادية لأوروبا، ومنظمة الجمارك العالمية، بشأن المسائل القانونية المتعلقة بمرافق النافذة الوحيدة الإلكترونية، وطلبت اللجنة إلى الأمانة مواصلة تقديم تقارير عن التطورات ذات الصلة في مجال التجارة الإلكترونية.
	22 - وانتقل إلى الكلام عن الفريق العامل الخامس فقال إن الفريق واصل إحراز تقدم فيما يتعلق بتفسير وتطبيق مفاهيم مختارة في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، وذلك فيما يخص مفهوم “مركز المصالح الرئيسية” الذي اعتبر أنه مسألة رئيسية للتيسير الفعال ليس فقط للقانون النموذجي بل أيضاً للائحة الأوروبية لإجراءات الإعسار. وبالنظر إلى تماثل المفهوم بالنسبة لهذين الصكين، قال إنه من المرغوب فيه تماماً أن يجري تفسيره بشكل متسق في الدول التي تستخدم كلا الصكين. وقال إن الفريق العامل الخامس حقق تقدماً أيضاً فيما يتصل بموضوع المسؤوليات التي تقع على عاتق مديري المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار. وقال إن مناط التركيز في هذا المقام يتمثل في التشجيع على الاستخدام المبكر للإجراءات الملائمة للحل في الأحوال التي تجري فيها مواجهة مصاعب مالية، عن طريق إبراز الخطوات التي يتعين على المديرين اتخاذها في مثل هذه الظروف، وتقديم العلاجات المناسبة عندما لا تُتخذ مثل هذه الخطوات. وأضاف أن اللجنة وافقت أيضاً على إعداد نبذة عن السوابق القضائية المستندة إلى القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، من شأنها أن تتيح سبيلاً أوسع وأسرع للاطلاع على السوابق القضائية وأن تسترعي الانتباه إلى الاتجاهات الناشئة في تفسير القانون النموذجي. وقد لوحظ أن مثل هذه النبذة يمكن أن تمثل تكملة مهمّة للقانون النموذجي وأن تساعد في نشر المعلومات وخصيصاً لدى القضاة وسواهم من الممارسين.
	23 - ومضى يقول إنه بالنسبة للمصالح الضمانية، أحاطت اللجنة علماً بالتقدم الذي أحرزه الفريق العامل السادس الذي واصل أعماله بشأن إعداد نص يتعلق بتسجيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة (مشروع “دليل السجل”). وقال إنه بالنظر إلى الحاجة العاجلة لوجود دليل في هذا المجال، طلبت اللجنة إلى الفريق العامل أن يمضي قُدماً بخطى متسارعة في أعماله حتى يتمكن من تقديم مشروع دليل السجل إلى اللجنة في دورتها المقبلة للموافقة النهائية عليه واعتماده. وفيما يخص عمل الفريق العامل في المستقبل وافقت اللجنة على أن يقوم الفريق العامل فور الانتهاء من وضع مشروع دليل السجل بإعداد قانون نموذجي مبسط عن المصالح الضمانية استناداً إلى التوصيات العامة الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي للمعاملات المكفولة بضمانات، وأن يكون متماشياً مع جميع نصوص الأونسيترال الأخرى. ورحبت اللجنة بالمنشور المشترك المعنون “نصوص الأونسيترال ومؤتمر لاهاي والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتعلقة بالمصالح الضمانية”، الذي قدم مقارنات وتحليلات للملامح الرئيسية للصكوك الدولية ذات الصلة بالمعاملات المضمونة، قامت بإعدادها هذه الهيئات الثلاث. وقال إن المنشور المشترك نموذج جيد لنوعية التنسيق والتعاون الذي تقوم اللجنة بدعمه على مدار السنين، وإن مثل هذا العمل يمكن أن يفسح الطريق لإمكانية قيام مزيد من التعاون بين الهيئات الثلاث في المستقبل. وطلبت اللجنة إلى الأمانة مواصلة التحرك من أجل إعداد مجموعة مبادئ مشتركة عن النُظم الفعالة للمعاملات المضمونة، بالتعاون مع البنك الدولي. وحُثت الأمانة أيضاً على مواصلة التعاون عن قُرب مع المفوضية الأوروبية لضمان صياغة نهج منسق للقانون المنطبق على آثار إحالة المستحقات إلى الأطراف الثالثة.
	24 - واسترسل يقول إنه بغية تلبية الاهتمامات التي تبديها الدول في الحصول على توجيهات في المسائل التي لم يجر النظر فيها، أو لم يجر تناولها بشكل كافٍ في القانون النموذجي والدليل، ومن ذلك تخطيط واستدامة الاشتراء، والقضايا البيئية في مجال الاشتراء العمومي، وجهت اللجنة الأمانة إلى إجراء دراسة بشأن هذه الموضوعات بما يمكِّن اللجنة من اتخاذ قرارات بخصوص العمل المستقبلي في مجال الاشتراء العمومي.
	25 - وأضاف أنه فيما يتصل بالعمل الذي يمكن الاضطلاع به في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظرت اللجنة في ضرورة استكمال صكوكها المتعلقة بمشاريع البنية الأساسية الممولة من القطاع الخاص، وذلك في ضوء التطورات الحاصلة منذ عام 2003 وهو العام الذي استكملت فيه اللجنة عملها بشأن هذا الموضوع. وأضاف أن اللجنة أحاطت علماً بالاستنتاجات التي توصل إليها مؤتمر ريو + 20 التي تشجع على الاستعانة بشراكات القطاعين العام والخاص كأداة للتنمية الاقتصادية، كما أحاطت بالاهتمام الذي أبدته البلدان النامية لوضع قانون نموذجي عن شراكات القطاعين العام والخاص من أجل التداول بشأنه على الصعيد الدولي. وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تقوم بتنظيم ندوة للنظر في تحديد نطاق العمل المحتمل والمسائل ذات الأولوية التي يجري التطرق إليها، لتكون أساساً لنظر اللجنة عندما تتخذ قراراً بشأن العمل المستقبلي في هذا المجال.
	26 - واستطرد يقول إن اللجنة نظرت في مذكرة قدمتها الأمانة تتضمن نبذة مختصرة للمواضيع الأربعة التي حددتها اللجنة في عام 2011 وكان أحدها تسهيل الإقراض المضمون والشفّاف للمنشآت البالغة الصغر والمنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة. وعملاً باقتراح يدعو إلى زيادة استكشاف القضايا المحددة المتصلة بتيسير توفير الائتمان للمنشآت البالغة الصغر والصغيرة، ولا سيما في الاقتصادات النامية، وافقت اللجنة بالإجماع على عقد ندوة واحدة أو أكثر بشأن التمويل البالغ الصغر والمسائل الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن مدى إمكانية عقدها في مناطق مختلفة، على أن تشمل المواضيع التي تجري مناقشتها ما يلي: (1) تبسيط وتسهيل إنشاء الشركات التجارية وتسجيلها؛ (2) حصول المنشآت البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة على الائتمان؛ (3) حل المنازعات المنطبق على معاملات التمويل البالغ الصغر؛ (4) مواضيع أخرى تتعلق بإيجاد بيئة قانونية مؤاتية للمنشآت البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة. واتفقت اللجنة أيضاً على أن يكون عقد الندوة المذكورة من أولى أولويات الأونسيترال في العام المقبل.
	27 - ونظرت اللجنة اقتراحاً مقدماً من سويسراً بأن تقوم اللجنة بالاضطلاع بأعمال في مجال قانون التعاقد الدولي. ورئي أن الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة سابقاً في هذا الميدان أسفرت عن وضع واحد من أنجح النصوص وأكثرها تأثيراً وهو اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، التي يبلغ عدد الدول الأطراف المنضمة إليها 78 دولة من جميع المناطق الجغرافية وكل مستويات التنمية الاقتصادية وجميع النُظم الرئيسية القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وعلى الرغم مما أحرزته هذه الاتفاقية من نجاح إلا أنها لا تغطي سوى مجالات محددة من قانون التعاقد تتناول موضوع البيع الدولي للسلع، وتركت مسائل كثيرة أخرى ليقررها القانون الداخلي. ويحاجج الاقتراح السويسري بضرورة البناء على المنجزات التي حققتها الاتفاقية وزيادة المواءمة في قانون التعاقد الدولي. وقال إنه بينما ذهبت بعض المنظمات الإقليمي إلى النظر عملياً في اتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه، فإن إضفاء طابع إقليمي في هذا المجال يؤدي إلى إضافة طبقة جديدة من القواعد التي يمكن أن توصف بأنها قواعد مربكة للتواؤم، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إعاقة التجارة عبر الحدود. ويوصي الاقتراح السويسري بأن تُعطى اللجنة ولاية القيام بأعمال أخرى في مجال قانون التعاقد الدولي من أجل تدعيم التواؤم العالمي. وكان الرأي السائد مؤيداً لمطالبة الأمانة بتنظيم ندوة أو أي اجتماعات أخرى بشأن هذا الموضوع، إذا سمحت الموارد بذلك، بهدف جمع مزيد من المعلومات التي تساعد اللجنة في تقييم استصواب وجدوى الاضطلاع مستقبلاً بأعمال في مجال قانون التعاقد الدولي.
	28 - وأضاف أن اللجنة شددت مرة أخرى على أهمية التعاون والمساعدة في المجال التقني. وحسبما جرى الإقرار به في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، رئي أن تعزيز سيادة القانون مطلب أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل متواصل وشامل للجميع. وقال إن الأمر لا يتوقف على مجرد إعداد النصوص لاعتمادها من جانب الدول، فذلك لا يعدو أن يكون نقطة البداية: فهذه النصوص تحتاج عندئذ إلى أن تُعزَّز وتُنفَّذ بدقة وأن تأخذ أحياناً بعين الاعتبار بعض العناصر الداخلية المختلفة. ورئي من ثم أن المساعدة التقنية في مجال الإصلاح القانوني أصبحت عنصراً أساسياً في العمل الذي تضطلع به اللجنة.
	29 - وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن التقدير للأنشطة التي نفذتها الأمانة خلال العام الماضي. ولاحظت اللجنة أيضاً أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الأمانة لالتماس تبرعات جديدة، حدث نقص في الأموال المتاحة لهذه الأنشطة في الصندوق الاستئماني للأونسيترال. وعليه، باتت الطلبات الواردة المتصلة بأنشطة التعاون والمساعدة في المجال التقني تخضع لدراسة بالغة التأني وأصبح عدد هذه الأنشطة التي غالباً ما يضطُلع بها على أساس تقاسم التكاليف أو تقدم بدون مقابل، محدوداً للغاية.
	30 - وقال إن اللجنة طلبت إلى الأمانة مواصلة استكشاف مصادر بديلة للتمويل الخارج عن الميزانية، وأن تقوم بذلك على الأخص من خلال الاتصال المكثف بالبعثات الدائمة وبالشركاء المحتملين الآخرين في القطاعين العام والخاص. وأكد أن قدرة الأمانة على الاستجابة لطلبات الحصول على المساعدة التقنية مرهونة إلى حد كبير بمدى توافر الأموال الخارجة عن الميزانية. وأهاب بجميع الدول والمنظمات الدولية والكيانات المهتمة الأخرى بالنظر في تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني للأونسيترال ومساعدة الأمانة في تحديد مصادر أخرى لتمويل هذه الأنشطة.
	31 - وأشار إلى مسألة التواصل مع البلدان النامية وتقديم المساعدة التقنية لها بالإضافة إلى تنسيق المبادرات الحالية في مجال إصلاح القانون التجاري الدولي، فقال إن فكرة إنشاء مراكز إقليمية للأونسيترال أخذت تتبلور على مدى السنوات القليلة الماضية. ونتيجة لذلك، أُنشئ في كانون الثاني/يناير 2012 أول مركز إقليمي من هذا القبيل، وهو مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في أنشيون، بجمهورية كوريا. وبالنظر إلى قيود الميزانية المشار إليها أعلاه، تمول جمهورية كوريا هذا المرفق الإقليمي وتقدم له تبرعات عينية أيضاً كندب خبراء قانونيين إليه دون استرداد تكاليفهم. وقال إن أنشطة المركز الإقليمي تركز على تقييم الاحتياجات وتحديد تخوم المشاريع الحالية المتصلة بموضوع إصلاح القانون التجاري الدولي بغية زيادة التنسيق فيما بينها. كما أولي اهتمام للتنسيق مع بعض الهيئات الإقليمية وبالأخص اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وإرساء صلات فعالة مع الدول المنخرطة بالفعل في عملية إصلاح القانون التجاري الدولي. وأضاف أنه في ضوء الطلبات التي وردت إلى المركز الإقليمي حتى الآن، إضافة إلى المبادرات الراهنة، حدد المركز مجالي العمل الرئيسيين التاليين للتركيز عليهما: الحلول البديلة للمنازعات، والبضائع والتجارة الإلكترونية. وأبدت دول أخرى اهتمامها باستضافة مراكز إقليمية للأونسيترال. وتتولى الأمانة على وجه الخصوص، إنفاذاً للولاية التي أناطتها بها اللجنة، استكشاف إمكانية إنشاء مثل هذه المراكز في كينيا وسنغافورة.
	32 - وأعربت اللجنة عن تقديرها للعمل المتواصل الذي تقوم به الأمانة بالنسبة لنظام نشرات مجموعة السوابق القضائية المستندة إلى صكوك الأونسيترال، وزيادة عدد ما أصدرته من نبذات. ولاحظت اللجنة الأهمية التي يكتسيها نظام نشرات السوابق القضائية والنبذات التي تصدرها الأمانة في زيادة الوعي وتوسيع نطاق المواءمة وتعزيز التفسير الموحد للقانون المتعلق بصكوك الأونسيترال. ورحبت على وجه الخصوص بصدور الطبعة الثالثة من نبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، والطبعة الأولى من نبذة الأونسيترال لعام 2012 عن السوابق القضائية المستندة إلى القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. وأحاطت علماً بقيام الأمانة بتحسين الاقتراح المشاريعي الذي يهدف إلى التماس الأموال لهذا النظام كثيف الموارد، وأوضح أن هذا الاقتراح نوقش بالفعل مع الدول الأعضاء في الأونسيترال. وقد أبدت اللجنة تأييدها التام لطلب زيادة الموارد التي يحتاجها تعهد العمل الذي تؤديه الأمانة في هذا المجال، وتوسيع نطاقه.
	33 - ومضى يقول إن النصوص التي تعدها الأمانة تُستخدم بصورة متصلة كأدوات مفيدة للدول في سائر أنحاء المعمورة. وقد أحاطت اللجنة علماً بما عدده 33 إجراءً اتخذتها الدول الأعضاء بشأن النصوص التي أصدرتها، بما في ذلك التوقيع على المعاهدات أو التصديق عليها، واعتماد القوانين النموذجية، وهي إجراءات اتُخذت في جميع المناطق الجغرافية. وقال إن ثمة اتجاهاً جديداً واعداً في هذا السياق يتمثل في قيام الدول الأطراف بسحب إعلاناتها المقيّدة بشأن اتفاقيات الأونسيترال، وأن ذلك يوسِّع نطاق تطبيق هذه الاتفاقيات. وقال إنه بانضمام الجمهورية الدومينيكية، تدخل اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية حيز النفاذ في مطلع العام التالي. وقال أخيراً إن اتفاقية نيويورك ما فتئت تنتقل صوب استكمال المشاركة العالمية فيها حيث بلغ عدد أطرافها حتى الآن 147 دولة.
	34 - ومضى يقول إن اللجنة أُخطرت أيضاً عن الأنشطة التي تضطلع بها منظمات دولية أخرى في مجال القانون التجاري الدولي، وعن أنشطة التنسيق التي تقوم بها الأمانة مع منظمات داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، بما فيها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، والاتحاد الأوروبي، ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والبنك الدولي. وشاركت الأمانة في أفرقة خبراء وأفرقة عاملة واجتماعات عامة تهدف إلى تشاطر المعلومات والخبرات وتجنُّب ازدواجية العمل في الميادين ذات الصلة. وأعادت اللجنة التأكيد على أهمية جهود التنسيق التي تضطلع بها وأيدت استخدام الأموال المرصودة للسفر من أجل الإيفاء بهذا الغرض.
	35 - وقال إنه استجابة لدعوة من الجمعية العامة تقوم اللجنة سنوياً بتقديم تعليقاتها على الدور الذي تؤديه في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وفي غضون دورة الجمعية العامة نظّمت اللجنة إفادات عن سيادة القانون وجهتها للعديد من مختلف أصحاب المصلحة وعلى الأخص في سياق الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وأضاف أن اللجنة أعربت في إطار هذا البند من جدول الأعمال عن انشغالها لعدم إدراج اسم رئيسها ضمن المتكلمين في الاجتماع الرفيع المستوى المعقود في سياق قرار الجمعية العامة 66/102، وقال إن هذا الإغفال يتناقض مع الفقرة 12 من القرار 66/102 الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى اللجنة مواصلة التعليق عن دورها الراهن في تعزيز سيادة القانون، ومع الرسالة التي ما انفكت اللجنة تطلقها والتي حظيت دائماً بدعم مستمر من الجمعية العامة ومفادها أن تعزيز سيادة القانون في العلاقات التجارية لا بد أن تكون جزءاً لا يتجزأ من جدول الأعمال الأوسع للأمم المتحدة. واتفقت اللجنة على أنه لا يجوز استبعاد هيئة الخبراء الوحيدة في منظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي من مناقشة تجريها الجمعية العامة يُقصد بها أن تكون مناقشة جامعة وشاملة لمسألة سيادة القانون.
	36 - وقال إن الاجتماع الرفيع المستوى اعتُبر فرصة فريدة من نوعها أتيحت للمجتمع الدولي لكي ينظر في مسائل سيادة القانون من زاوية القانون التجاري، وزيادة معارف جميع الجهات المعنية بالتأثير الناجم عن إصلاح القانون التجاري والعمل الذي تضطلع به اللجنة في تعزيز سيادة القانون. وأضاف أن اللجنة طلبت إليه بوصفه رئيساً لدورتها الرابعة والخمسين أن ينقل آراءها إلى مكتب رئيس الجمعية العامة حتى يجري إعداد ترتيبات تتيح له التكلُّم أمام الاجتماع الرفيع المستوى. وصاغت اللجنة أيضاً رسالتها الموجهة إلى الاجتماع الرفيع المستوى، وهي مؤلفة من دعوتين واحدة موجهة إلى الدول وأخرى موجهة إلى منظومة الأمم المتحدة، ومؤداهما أن أي وثيقة ختامية تنبثق عن الاجتماع الرفيع المستوى لا بد أن تشير إلى عمل اللجنة وأن تعترف بمساهمتها في تعزيز سيادة القانون في ميدان الاقتصاد، الذي يُعتبر عنصراً حاسماً في تعزيز سيادة القانون في السياق الأعم.
	37 - وشاطرت اللجنة آراءها مع الدول الأعضاء ومكتب رئيس الجمعية العامة مما أتاح لرئيس اللجنة فرصة التكلم أمام الاجتماع الرفيع المستوى والترويج للبُعد المتعلق بالتجارة وبالقانون التجاري الذي لا يجري ربطه عادةً بمسألة سيادة القانون. وقال إن الوثيقة الختامية سلّمت بأهمية وضع أطر قانونية عادلة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها من أجل تحقيق تنمية ونمو اقتصادي وعمالة شاملة للجميع ومستدامة وعادلة، ومن أجل توليد الاستثمارات وتيسير تنظيم المشاريع، كما سلمت على النحو الواجب بمساهمة اللجنة في مواءمة وتطوير القانون التجاري الدولي. وتمنى أن يجري في سياق تنفيذ هذه الوثيقة الختامية النظر على النحو الوافي من جانب الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين في الرسالة التي وجهتها اللجنة إلى الاجتماع الرفيع المستوى والمضمّنة في التقرير موضع الاستعراض.
	38 - واسترسل يقول إن اللجنة هي الهيئة الأساسية للأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري، وإنها تعمل على تهيئة بيئة قانونية داعمة للتبادل التجاري وتعزيز التجارة. وقد أعادت الجمعية العامة في عدة مناسبات التأكيد على الأثر المتعدد الجوانب الذي ينجم عن عمل اللجنة في ميادين التنمية والسلام والاستقرار وفي تحقيق رفاه الناس جميعاً فضلاً عن تعزيز سيادة القانون. وأكد أن اللجنة ستظل في خدمة المجتمع الدولي وستعمل بإخلاص من أجل الإيفاء بولايتها في تعزيز التواؤم والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي.
	39 - وأضاف أن اللجنة وأمانتها مثلتا نموذجاً طيباً لما يقول عنه الأمين العام، بان كي مون “إنجاز الكثير باستخدام القليل”. فاللجنة تسعى إلى تحقيق ولايتها بكفاءة عالية مدعومة بأمانة صغيرة الحجم بدرجة ملفتة تتألف من 14 محامياً ونصف دستة من موظفي الدعم. غير أن قدرتها على الفعل بلغت الحد الأقصى الذي يمكن أن تصل إليه أمانة صغيرة كهذه، إن كان المطلوب من اللجنة بالفعل التصدي لتحديات العولمة. وأوعز إلى أنه سيجري الاضطلاع بعملية تخطيط استراتيجي تقوم إلى استعراض شامل لبرامج العمل الحالية وبرامج العمل المزمعة في المستقبل وسُبل وضعها موضع التنفيذ.
	40 - واختتم استعراضه بقوله إن الشركاء الحقيقيين للجنة هم الدول الأعضاء وينبغي من ثم أن تكون مساهمتهم المباشرة مساهمة أكبر. وأكد أن اللجنة تحتاج إلى مواصلة عملها بشأن قواعد التجارة الدولية المتفق عليها والمفهومة بصورة مشتركة، وأن تحسّن ما تقدمه من مساعدة تقنية لعملية الإصلاح القانوني استجابة للعولمة المتنامية في مجال الاقتصاد. وطالب في الختام الدول الأعضاء مواصلة مشاركتها ودعمها للجنة والأنشطة التي تؤديها.
	41 - السيدة إنيرسين (النرويج): تكلمت باسم بلدان الشمال الأوروبي (الدانمرك وفنلندا وأيسلندا والسويد والنرويج) فأثنت على جهود اللجنة في إقامة تعاون وثيق مع الهيئات والمنظمات الدولية الأخرى الناشطة في ميدان القانون التجاري الدولي. وقالت إن بلدان الشمال الأوروبي شاركت في الأفرقة العاملة للجنة وعلى الأخص الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق)، وإنها تعتقد أن الطبيعة المنفتحة والموحية التي تتسم بها مناقشات الأفرقة تسهم فيما تحققه من نتائج باهرة. وأعربت عن التقدير الذي تكنّه بلدان الشمال الأوروبي للعمل الجاد الذي أسفر عن الاعتماد الناجح لدليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي. كما أعربت عن ترحيبها بالعمل الذي أنجزه حتى الآن الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) وتطلعها إلى العمل الذي سيجري في سياق الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) بشأن المسؤولية القانونية التي تقع على مديري وموظفي المؤسسات في حالات الإعسار وفي فترة الاقتراب من الإعسار. وقالت إن بلدان الشمال الأوروبي تتابع باهتمام عمل الفريق العامل الثالث (تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر) وترى ما ينطوي عليه من إمكانات كبيرة نظراً لدرجة الاتفاق الحاصلة حوله في الوقت الحاضر. وأعربت عن تشجُّع بلدان الشمال الأوروبي إزاء الجهود المستمرة التي تُبذل لتبسيط عمل الفريق العامل وزيادة تركيزه.
	42 - السيد نيكولايتشيك (بيلاروس): استهل بقوله إن تطبيق دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي لعام 2011، يوسع نطاق استعمال القانون النموذجي وممارسات الاشتراء الفضلى. ورأى أن العمل الذي تؤديه الأفرقة العاملة عمل قيّم لأنه يكشف السُبل الجديدة الواعدة ويحسِّن نظام القانون التجاري الدولي. وقال إن وفده مهتم بمعرفة ما ترتب من نتائج على إنشاء مركز الأونسيترال الإقليمي في جمهورية كوريا، على اعتبار أن نشر معايير التجارة الدولية التي تضعها اللجنة مسألة مهمة في تنشيط التجارة الدولية والتنمية.
	43 - ومضى يقول إن وفده يشدد على ضرورة احترام توافق الآراء في عمل اللجنة لضمان اعتماد نصوصها عالمياً. وقال إن وفده يؤيد الجهود المبذولة لصياغة معيار قانوني متوازن بشأن الشفافية في التحكيم بين المستثمرين والدول. وطالب الأمانة باتخاذ خطوات أخرى لتوفير التدريب والمساعدة التقنية بما يكفل استيفاء احتياجات الدول في مجال وضع الأطر القانونية لأنشطة التجارة الدولية. واعتبر أن هذه المساعدة يمكن أن توفر باستخدام موارد المانحين الخارجة عن الميزانية. وأوضح أن بيلاروس استخدمت مشاركتها في أعمال اللجنة في كفالة تساوق قوانينها مع المعايير القانونية الدولية في مجال التجارة الدولية، واستطاعت عن طريق ذلك أن تهيئ أحوالا مؤاتية لتطوير صلات اقتصادية دولية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية. وأكد أنه من المهم بوجه خاص أن تأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار خصوصية النظم القانونية الوطنية وطبيعة العلاقات الاقتصادية. وأوعز إلى أن هذا النهج يمثل الإسهام الذي ستقدمه بيلاروس إلى جهود الأفرقة العاملة للجنة عندما تستأنف بيلاروس عضويتها فيها في عام 2013.
	44 - السيد دي فيغا (الفلبين): قال إن عمل اللجنة بتسهيله التجارة العالمية يعود بالفائدة على الدول الأعضاء بما فيها البلدان النامية مثل بلده. وأشار إلى دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي الذي اعتمدته اللجنة وقال إنه سيسهم كثيراً في برنامج الفلبين لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واعتبر أن هذه المشاريع يمكن أن تمثل موضوعاً محتملاً لأعمال الفريق العامل الأول (المعني بالاشتراء) باعتبار أنها توفر وسيلة تشجع على التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف المشتركة للنمو والتنمية. وقال إن اللجنة تسهم أيضاً في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي؛ لأن التقديم الفعال للخدمات العامة بطريقة عادلة وغير تمييزية وخاضعة للمساءلة، عنصر أساسي في ذلك المسعى. وبغية زيادة تعزيز سيادة القانون في الفلبين، جرى إنشاء آليات تستهدف ضمان الشفافية والمساءلة العامة ومشاركة القطاع الخاص، وكفالة عدالة السبيل المتاح للحصول على المعلومات. ولاحظ الريادة التي اكتسبتها الفلبين في مجال المدفوعات عبر الهاتف النقّال والأموال الإلكترونية، ولذلك أيّد وفده الاقتراح المتعلق بالمدفوعات الإلكترونية. واعتبر أن فتح مكتب الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في جمهورية كوريا خطوة مهمة أخرى قطعتها اللجنة في سبيل التواصل مع البلدان النامية وأنه يتطلع إلى المقترح المتعلق بإنشاء مراكز مماثلة في دول أعضاء أخرى، لا سيما في سنغافورة.
	45 - السيد تشوي يونغ هوون (جمهورية كوريا): قال إن استكمال واعتماد دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي يدخل ضمن الإنجازات المهمة المتحققة خلال العام، ورأى أنه سيكون مفيداً لجميع الدول الأعضاء. وأعرب باسم وفده عن تقديره للتوصيات المتعلقة بمساعدة مؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يخص التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقحة في عام 2010. وأشاد بالعمل الذي قام به الفريق العامل الخامس فيما يخص وضع دليل عن تفسير وتطبيق مفاهيم مختارة من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، ومسؤولية مديري المنشأة التجارية في فترة الاقتراب من الإعسار، كما أعرب عن الثناء للعمل الذي يضطلع به الفريق العامل السادس (المصالح الضمانية) بشأن مشروع دليل السجل. واختتم بقوله إن وفده يوافق على قرارات اللجنة بشأن الأعمال التي يمكن القيام بها في المستقبل ويتمنى أن تقوم الأفرقة العاملة مستقبلاً بالنظر في المسائل المتصلة بالغش التجاري. وقال إن وفده يرى الإبقاء على ترتيبات التناوب المطبقة في الوقت الراهن بين نيويورك وفيينا.
	46 - السيد مازا مارتيللي (السلفادور): استهل بالإعراب عن ترحيبه باعتماد دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي، باعتبار أنه سيؤدي إلى وضع إطار قانوني متطور في هذا المجال. وقال إن وفده يثني أيضاً على الفريق العامل الثاني لاعتماده التوصيات المتعلقة بالتحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال ورأى أن من شأن ذلك أن يسهّل صياغة مجموعة من المعايير المتساوقة لحل المنازعات التجارية الدولية بأسلوب عادل وفعال.
	47 - ومضى يقول إن السلفادور، كبلد نامٍ، يعلق أهمية كبيرة على استمرار عضويته في اللجنة ويثني على ما تقدمه من مساهمة قيّمة في تدوين القانون التجاري الدولي وتطويره التدريجي. وأضاف أن بلده شارك بنشاط في هذا العمل وبخاصة عن طريق المشاركة في الاجتماعات المعقودة للتحضير لصكوك تستهدف تعزيز التجارة والاستثمار الدوليين واعتمادها. ويشجع بلده أيضاً على استخدام هذه الصكوك وقد قام تحقيقاً لهذا الغرض باستضافة حلقة عمل تدريبية عُقدت في كانون الأول/ديسمبر 2011 تكلم فيها خبراء الأونسيترال أمام ممثلين لمختلف المؤسسات الوطنية المعنية عن العمل الذي تضطلع به اللجنة. وأضاف أن حكومته مستمرة في الاستفادة من القوانين النموذجية والأدلة التشريعية للأونسيترال وتتمنى لذلك أن تتمكن بالاستعانة بها من وضع إطار قانوني وطني يتيح للسلفادور مزيداً من الاندماج في ديناميات التجارة الدولية.
	48 - السيدة رين زياو زيا (الصين): قالت إن الصين تتخذ القوانين النموذجية والأدلة التشريعية ذات الصلة التي تصدرها الأونسيترال مراجع إسنادية لتشريعاتها الداخلية وإنها تشارك بفعالية في نشر النتائج التي تتوصل إليها أعمال اللجنة. وقالت إن الصين تشعر بالتقدير للمنجزات الأخيرة للجنة ومن بينها دليل اشتراع قانون الأونسيترال للاشتراء العمومي، والتوصيات المتعلقة بالتحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال بصيغتها المنقحة في عام 2010، واختتمت بالقول إن وفدها يتطلع إلى الأعمال التي ستقوم بها اللجنة في المستقبل من أجل زيادة توحيد قواعد التجارة العالمية؛ وأكدت أن حكومة الصين مستمرة في تقدير هذه الأعمال والمشاركة فيها.
	49 - السيدة كويدنوس (النمسا): امتدحت اللجنة على عملها فيما يخص التحكيم والتوفيق، وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، والتجارة الإلكترونية، وقانون الإعسار، والمصالح الضمانية. وقالت إن النمسا تُقدّر على وجه الخصوص التوصيات المنقحة بشأن التحكيم التي ستؤدي إلى زيادة كفاءته. وقالت إن أمانة الأونسيترال تستحق أيضاً الثناء لما تبذله من جهود لتشجيع التطبيق المتساوق والفعال لاتفاقية عام 1958 للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
	50 - وأردفت تقول إن اللجنة تقوم بدور رئيسي في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ليس فقط في ميدان التجارة الدولية بل أيضاً في سياق التنمية طويلة الأجل، ومنع النزاعات وإعادة البناء بعد انتهاء النزاع. واستصوبت وجود حوار منتظم مع الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون يتم إجراؤه من خلال وحدة سيادة القانون، ورأت أيضاً أن الإفادة السنتانية التي تقدمها الوحدة تنطوي على أهمية بالغة لمواكبة التطور الحاصل في إدماج عمل اللجنة ضمن الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون.
	51 - السيد كيفين (كندا): رحب باسم وفده باعتماد دليل اشتراع القانون النموذجي والتوصيات المنقحة بشأن التحكيم، وأعرب عن دعمه القوي للأعمال الجارية التي يضطلع بها الفريق العامل الثاني. وقال إنه يدرك أهمية صون تشريعات حماية المستهلكين ويفهم رغبة بعض الدول في إدراج معاملات المستهلكين ضمن العمل المتعلق بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، لكنه يحض الفريق العامل الثالث أيضاً على توخي الحذر في هذا الخصوص. وأعرب عن سعادة وفده لأن العمل الذي يضطلع به الفريق العامل السادس لإعداد دليل بشأن سجلات الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة قارب على الانتهاء، واعتبر أنه سيكون أداة مفيدة للدول التي ترغب في وضع أو تحديث نظامها التشريعي فيما يخص هذه المصالح الضمانية. وأردف قائلا إنه فيما يتصل بالمشروع الحالي الذي يتولاه الفريق العامل الرابع بشأن التجارة الإلكترونية، ترى كندا أنه من الأهمية تحديد قضايا أو أنواع من القضايا بعينها، والتركيز عليها مع إيلاء كامل الاعتبار للحلول التي أسفرت عنها الأعمال السابقة للجنة.
	52 - وقال إن وفده يشاطر الرأي الذي يذهب إليه عدد كبير من الدول بأنه من غير المستصوب في الوقت الراهن الأخذ باقتراح قيام الأونسيترال بأعمال في مجال التعاقد الدولي باعتبار أن هذه المسألة تلبي مصلحة أكاديمية أكثر منها مصلحة عملية، وأنها يمكن أن تؤدي إلى ازدواجية الصكوك القائمة. وشدد على ضرورة تخصيص موارد الأمانة في مشاريع أخرى تبدو الحاجة إليها ماسة وتنطوي على فرص كبيرة للنجاح. وقال إن كندا تتطلع إلى المشاركة في تطوير العمل الذي يقوم به الفريق العامل السادس من أجل إعداد قانون نموذجي للمصالح الضمانية يكمّل بشكل مفيد دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة. كما تشجع القرار المتعلق بإجراء مزيد من الاستطلاع في مجال التمويل البالغ الصغر، وتعيد التأكيد على الدور الحاسم الذي تؤديه اللجنة في مواءمة القانون التجاري بين الدول.
	53 - السيد سونغ (سنغافورة): قال إن كلاً من دليل الاشتراع ومجموعة التوصيات المنقحة اللذين جرى اعتمادهما مؤخراً يسهمان في تحقيق أهداف اللجنة وسوف يوفران مساعدة ثمينة للدول. وأفاض فقال إنهما يشكلان جزءاً من ناتج اللجنة المتنامي من النصوص القيّمة التي تعين في تيسير التجارة الدولية وتعزيزها. وقال إن هذا العمل يحتاج إلى موارد متزايدة، لكن محدودية الموارد المتاحة للأونسيترال يحتّم على اللجنة أن تصل بأساليب عملها إلى الحد الأمثل، وعلى الأخص من خلال تركيز أعمالها على المجالات التي يبدو أن ثمة حاجة واضحة فيها إلى إجراء مواءمة للقواعد القانونية المتعلقة بالمعاملات عبر الحدود. وطالب اللجنة بأن تضمن أن تكون هذه المواءمة ناتجة عن الأعمال التي تضطلع بها، وأن عليها أيضاً أن تسعى إلى تحقيق نواتج تتصدى للاحتياجات التجارية الحقيقية وأن تحرص على تجنّب الازدواجية. ورأى أن المهمة المحورية التي يتعين أن تضطلع بها اللجنة هي إنتاج نصوص لا يمكن إنتاجها أو لا يكون من المرجح إمكانية إنتاجها، دون عمل اللجنة، وعلى الأخص الاتفاقيات الدولية والقوانين النموذجية. ويتعين على أمانة اللجنة أيضاً أن تُكثر من تعاونها مع الدول الأعضاء ومع الخبراء وسائر المنظمات من أجل الترويج لنصوص الأونسيترال، على نحو ما تبدّى في التعاون الأخير الذي أقامته مع سنغافورة وأسفر عن الإصدار الأول تحت العنوان “نبذة عن السوابق القضائية المستندة إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي”. وقال إن النبذة تنطوي على فائدة بالغة للممارسين وتؤدي، بتيسيرها سبيل متاح للجميع للاطلاع على النصوص، إلى تعزيز التحكيم بموجب قواعد الأونسيترال باعتباره وسيلة مفضلة لحل المنازعات التجارية الدولية.
	54 - وأعرب عن استعداد سنغافورة تقديم المزيد من الدعم من أجل مواصلة عمل الفريق. وقال إنها عرضت استضافة مركز للأونسيترال وإمداده بالدعم وأن يعمل المركز بالتنسيق الوثيق مع المكاتب الإقليمية الأخرى للأونسيترال. وأنهى بقوله إن بلده عضو في اللجنة لزمن طويل، وإنه يتطلع بهذه الصفة إلى مواصلة المشاركة الفعالة في المداولات التي تجريها.
	55 - السيد بيتروسيان (الاتحاد الروسي): استهل بالقول إن اللجنة تقوم بدور خاص في مواءمة وتوحيد القانون التجاري الدولي الذي ما انفك يتطور بخطى متلاحقة. ورأى أنه من الأمور المهمة المحافظة على استقرار العلاقات الاقتصادية مع ضمان استيفاء الأطر التنظيمية لمتطلبات العالم المعاصر. وقال إن الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القانون أعاد تأكيد الدور القيادي الذي تضطلع به اللجنة في التمسك بالمعايير القانونية العالية في العلاقات التجارية. ورحب باسم وفده بالتقدم الذي أحرزته اللجنة في آخر دوراتها وعلى الأخص اعتمادها دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي لعام 2011، والتوصيات المتعلقة بالتحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم، وقرارها عقد ندوات للنظر في إمكانية قيامها بأعمال في مجال شراكات القطاعين العام والخاص والتمويل البالغ الصغر. وقال إن التطوير التدريجي للقانون الدولي يعود بفائدة كبيرة على التجارة الدولية وتنظيم المشاريع والاستثمار واستعمال الآليات الفعالة لحل المنازعات التجارية. وأوعز إلى وجود مناقشات جارية الآن بخصوص إمكانية افتتاح مركز إقليمي للأونسيترال في موسكو؛ وقال إن وفده يأمل في أن يُعاد انتخابه في اللجنة في الانتخابات التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر وإنه يشعر بالعرفان للوفود لما تقدمه له من مساندة.
	56 - السيدة أكيلو (نيجيريا): استهلت بالقول إن وفدها يشاطر الأمانة مشاعر القلق التي أعربت عنها في أن تتسبب قلة التنسيق مع اللجنة في ازدواجية الجهود المبذولة في مجال القانون التجاري الدولي. وأشارت إلى أهمية زيادة المعرفة المتعلقة بتأثير أعمال الأونسيترال وإصلاح القانون التجاري على تعزيز سيادة القانون، وأن يجري تحقيقاً لهذا الغرض إدماج عمل اللجنة في الأنشطة المتعلقة بسيادة القانون التي تضطلع بها الأمم المتحدة. ورحبت باسم نيجيريا باعتماد دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي وقانون الأونسيترال النموذجي للإعسار عبر الحدود، على التوالي؛ وطالبت بإيلاء الاهتمام في الخطوة المقبلة لوضع قواعد قانونية بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر للمعاملات الإلكترونية عبر الحدود والتجارة الإلكترونية، وأن يكون ذلك على وجه الخصوص من منظور تحقيق فائدة للبلدان النامية. وقالت إنه في سياق الإطار القانوني لنيجيريا، سيكون لدليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي فائدة كبيرة في تعزيز تنفيذ هذا القانون. ورحبت باسم بلدها أيضاً بالتقدم المحرز في أفرقة العمل الأخرى وعلى الأخص فيما يتعلق بصياغة آلية لتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، ورأت أن من شأن مثل هذه الآلية أن يؤدي إلى زيادة المساواة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وأن يتيح للبلدان النامية سبيلاً أوسع إلى الأسواق الأجنبية. وقالت إن وفدها يتطلع إلى تحقيق تقدم إضافي في هذا المجال مع إيلاء اهتمام خاص لموضوع التحكيم. وانتقلت إلى نقطة أخرى فقالت إنه بالنظر إلى أن الشركات بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم تمثل محركات للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في الاقتصادات النامية، يكون ضروريا من ثم أن تتاح لها بيئة تمكينية عن طريق إرساء أسس قانونية داعمة، منها على سبيل المثال، قواعد الأونسيترال لتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر. وقالت إن نيجيريا ملتزمة بتحقيق أهداف اللجنة وتدعو الهيئات الدولية المسؤولة عن مساعدات التنمية إلى تقديم الدعم إلى برنامج المساعدة والتعاون في الميدان التقني الذي تضطلع به الأونسيترال.
	57 - السيد أوبرين (الهند): أشاد بالنصوص القانونية والقوانين النموذجية التي تضعها اللجنة وقال إنها تنطوي على قيمة عملية كبيرة لجميع الكيانات المشتركة في المعاملات التجارية. وقال إن وفده يشعر بالعرفان للجنة على نحو خاص لعملها المتعلق بدليل اشتراع قانون الأونسيترال للاشتراء العمومي، وتوصياتها المتعلقة بالتحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم، فضلاً عن جهودها المتواصلة لرصد تنفيذ اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها. وقال إنه بالنسبة لمسألة المواضيع الفرعية التي يمكن أن تُناقش في إطار البند المتعلق بسيادة القانون، يرى أن المسألة تحتاج إلى تفكير مسبق متأنٍ. وقال إن الهند ترحب بالمساعدة التقنية التي تقدمها أمانة الأونسيترال إلى البلدان النامية ودعاها إلى مواصلة تقديمها إلى أقصى قدر مستطاع.
	58 - السيد أوتسوكا (اليابان): استهل بقوله إن الاستخدام الواسع لدليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي سيؤدي إلى زيادة شفافية ممارسات الاشتراء الدولية، وإنه لهذا السبب موضع تقدير كبير من اليابان، وينطبق الحال نفسه على التوصيات التي اعتُمدت مؤخراً بخصوص التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم. وفيما يتعلق بمسألة التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، قال إنه يتعين على كل دولة أن تسعى إلى ضمان الشفافية دون أن تضحي بالكفاءة: وقال إن اليابان ستقوم لهذا السبب بالمشاركة في الأعمال ذات الصلة للفريق العامل الثاني، وتمنى له النجاح في مواجهة هذا التحدي.
	59 - ومضى يقول إن بلده سيواصل المشاركة الفعالة في الأعمال المتعلقة بتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر للمعاملات التجارية الإلكترونية عبر الحدود، ويتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال. ورحب باسم بلده باستكمال المواد القضائية المتعلقة بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، الذي يرى أنه سيكون ذا فائدة جمّة للممارسين والقضاة والمقرضين وسواهم من أصحاب المصلحة في إجراءات الإعسار. وبخصوص المصالح الضمانية قال إن اليابان ترى أنه من الضروري وضع الصيغة النهائية لنص قانوني بشأن تسجيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة إتاحة الائتمان ويعزز النمو الاقتصادي والتجارة الدولية. وقال إن وفده مرتاح للمداولات الفنية التي تجري في إطار الفريق العامل السادس وسيعمل من أجل إنجاز هذه المهمة خلال الدورة المقبلة للجنة.
	60 - واختتم بالإعراب عن ترحيب اليابان لاعتماد الجمعية العامة خلال الدورة الخامسة والأربعين للجنة، بعض التوصيات المتعلقة بالأونسيترال، وتمنى أن يُنظر بشكل متأنٍ في التوصيات المتبقية مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تنسيق التشريع الوطني في هذا المجال. وقال إن اليابان بوصفها عضواً في اللجنة منذ إنشائها تشعر بتقدير عميق لما تقدمه من إسهام في المواءمة والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي وأكد أنها ستواصل المشاركة في أعمال اللجنة بشكل فعال.
	61 - السيد أربوغاست (الولايات المتحدة الأمريكية): استهل بقوله إن دليل اشتراع قانون الأونسيترال للاشتراء العمومي إرفاق مرحب به لقانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي لعام 2011، وإنه سوف يساعد الدول في تنفيذ القانون النموذجي داخل نُظمها الوطنية. ورحب باسم وفده أيضاً باعتماد التوصيات المتعلقة بالتحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقحة، ورأى أنها ستسهم في استمرار الاستعمال العالمي الواسع النطاق لهذه القواعد.
	62 - وأثنى على الإسهام المهم الذي تقدمه اللجنة في مجال تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي، من خلال آليتها العملية المتمثلة في الصكوك الدولية المصمَّمة لإضفاء المواءمة على القانون التجاري الدولي. وأعرب عن تأييد بلده لاقتراح إعداد قانون نموذجي للمصالح الضمانية؛ وأنه يفضّل القيام على سبيل الأولوية بعقد ندوة أو أكثر بشأن التمويل البالغ الصغر والمسائل المتصلة بذلك، بما فيها تبسيط إنشاء الشركات التجارية وتسجيلها وإيجاد بيئة قانونية مؤاتية وفتح سبيل الائتمان أمام الشركات بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ ويؤيد وفده أيضاً عقد ندوة بشأن الأعمال المقبلة الممكنة في مجال شراكات القطاعين العام والخاص ولا سيما في سياق مشاريع البنية الأساسية الممولة من القطاع الخاص، مع مراعاة الأعمال التي قامت بها اللجنة في هذا المجال من قبل.
	63 - ومضى يقول إن لدى حكومته مع ذلك بعض الشواغل إزاء الاقتراح الداعي إلى العمل على مواصلة مواءمة مبادئ قانون التعاقد. ورأى أنه ليس صحيحا القول بأن هناك توافقاً في الآراء لدعم مواصلة هذا العمل؛ واعتبر أنه لا يستحق الإنفاق عليه من موارد الأونسيترال القيِّمة، على اعتبار أنه لم يجر البرهنة لا على الحاجة إليه ولا على جدوى القيام به.
	64 - السيد كارين (إسرائيل): قال إن إسرائيل عضو في الأونسيترال لعقد من الزمان وإنها تشعر بالتقدير للعمل الذي تضطلع به من أجل زيادة مواءمة وتوحيد القانون التجاري الدولي. وقد لعب الخبراء الإسرائيليون على مدار السنين دوراً نشطاً في هذه الأعمال، التي أثّرت على مجالات أخرى في القانون ويمكن أن تساعد في تدعيم الاستقرار والأمن من خلال تقوية الروابط الاقتصادية بين الشعوب، وإنشاء آليات سريعة وكفؤة لتسوية المنازعات. وقال إن وفده فيما يتعلق بقواعد تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر، يؤيد إدخال آلية تضمن الحسمّية في تسوية المنازعات المنخفضة القيمة الكبيرة الحجم عبر الحدود. وأعرب عن استمرار التزام إسرائيل بالمشاركة النشطة في أعمال اللجنة وتطلعها إلى مواصلة المساهمة في الجهود التي تبذلها لمواجهة التحديات الجديدة الناشئة في مجال القانون التجاري الدولي. وأثنى بوجه خاص على أمانة اللجنة لأدائها المهني الاستثنائي وجهودها في تهيئة بيئة تعاونية أمام جميع الأطراف المعنية في وقت تناضل فيه هي لحمل أعباء عمل ثقال في حدود زمنية ضيقة.
	65 - السيد كلارك (المملكة المتحدة): استهل بقوله إن دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي يمثل إسهاماً بالغ الأهمية في المساعدة المتاحة في هذا المجال، وإنه سيؤدي إلى تدعيم استعمال القانون النموذجي بشكل كبير. وأعرب عن سعادة المملكة المتحدة لإسهامها في أعمال الفريق العامل الثاني المتعلقة بوضع معايير قانونية بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول؛ وأشار إلى حدوث تقدم طيّب في هذا المشروع المهم وتمنى أن يستمر إحراز هذا التقدم وأن يسفر عن اختتام العمل في الوقت المحدد له. ومضى يقول إن المملكة المتحدة ساعدت بنشاط أيضاً في العمل المتعلق بقانون الإعسار وإنها سُرّت بالمشاركة في دورة الفريق العامل الخامس التي عُقدت في نيويورك في أيار/مايو 2012 والتي تواصل فيها توسيع نطاق دليل اشتراع القانون النموذجي بشأن تفسير وتطبيق مفهوم “مركز المصالح الرئيسية” وإدخال تعديلات عليه. وقال إنه أمكن مرة ثانية تحقيق تقدم طيب وأن النص المنقح حالما يُنجز، سيتيح دليلاً لا يثمَّن لتطبيق القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود. واختتم بقوله إن المملكة المتحدة تتطلع أيضاً لمواصلة إحراز تقدم في العمل الرامي إلى وضع نص إضافي لإدراجه في الدليل التشريعي بشأن قانون الإعسار يتعلق بالمسؤوليات التي تقع على عاتق المديرين في فترة اقتراب الإعسار.
	66 - السيد ستيلاكاتوس لوفريدوس (اليونان): رأى أن دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي سيسهّل على نحو فعال تفسير القانون النموذجي وتطبيقه. وقال إن اليونان ترحب بإدراج فقرة في الدليل عن ضرورة معالجة مشكلة التواطؤ في الاشتراء العمومي، لأن التواطؤ يمكن أن يحقق أغراض التلاعب بالسوق وأن يتضمن اتفاقاً لتشويه المنافسة العادلة. وقال إنه سيكون مفيداً من ثم في مساعدة المشرّعين الداخليين من أجل التصدي عملياً لهذه المسألة.
	67 - وبالنسبة للجهود المستمرة التي يبذلها الفريق العامل الثاني لإعداد مشروع معايير قانونية بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، قال إن اليونان تأخذ بالرأي الذي يذهب إلى أنه بالنظر إلى طابع التعقُّد البالغ لمسالة الشفافية، لا بد أن يجري بشكل أساسي اتخاذ نهج شامل إزاء القانون الناظم للمعاهدات الدولية.
	68 - واختتم بقوله إن اليونان تعلق أهمية على تعزيز التفسير والتطبيق الموحدّين لنصوص الأونسيترال، وتشاطر اللجنة رأيها بأن نظام مجموعة ونبذات السوابق القضائية المستندة إلى صكوك الأونسيترال، يُعتبر أداة قيّمة في هذا الخصوص. ورأى أن تجديد تعيين مراسلي مجموعة السوابق يعطي زخماً جديداً في هذا المسعى.
	69 - السيد الربيعي (العراق): استهل بالقول إن العالم ما انفك يترابط بشكل متزايد جراء التطورات التكنولوجية والاقتصادية. وقال إنه مع تنامي هذا الاعتماد المتبادل أصبح التشريع التجاري الدولي أداة رئيسية في جهود تشجيع التجارة. وأضاف أن العراق يؤيد تأييداً كاملاً الجهود التي تبذلها اللجنة في تعزيز سيادة القانون، وأثنى بشكل خاص على العمل الذي اضطلعت به فيما يخص الاشتراء العمومي وتسوية المنازعات التجارية الدولية. وقال في هذا السياق إن العراق يؤيد مقترحات اللجنة بتوفير التدريب للقضاة والسلطات القضائية لتمكينهم من النظر في المنازعات المتصلة بالقانون التجاري الدولي، كما يدعو إلى إجراء مزيد من البحوث الأكاديمية عن أثر إصلاح القانون التجاري على التنمية الاقتصادية. وأضاف أيضاً أن العراق يؤيد تأكيد الفريق العامل المعني بالتجارة الإلكترونية، بأن النافذة الوحيدة الإلكترونية أداة رئيسية في تيسير التجارة والاستثمار في البلدان.
	70 - ومضى يقول إن العراق سنّ في عام 2006 تشريعاً يهدف إلى تعزيز بيئة مؤاتية لتحفيز التجارة والاستثمار. وقال إن السلطات العراقية تسعى جاهدة للتعريف بالفرص الاستثمارية المحلية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين. ويمكِّن قانون الاستثمار العراقي المستثمرين من الحصول على الوثائق التي يحتاجونها من السلطات الاستثمارية على صعيد الإقليم أو المحافظة أو على الصعيد الوطني عن طريق الإنترنت، وقد أنشأ نافذة إلكترونية وحيدة لهذا الغرض. واسترسل يقول إن الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق مطالبة قانوناً بالرد على طلبات الاستثمار خلال 45 يوما. وتقدم الهيئة أيضاً خدمات الدعم للمستثمرين حالما صدرت لهم الوثائق اللازمة للقيام بنشاطهم التجاري، بما في ذلك ما يتعلق برعاية موظفيهم المغتربين.
	71 - وقال إن قانون الاستثمار العراقي ينص على إمكانية قيام الأطراف الداخلة في نزاع تجاري، بما في ذلك النزاعات التي تكون السلطة الحكومية العراقية طرفاً فيها، باللجوء إلى التحكيم، سواء باشرته سلطة عراقية أو أي جهة أخرى معترف بها دولياً، بما في ذلك المركز الدولي لحل منازعات الاستثمار. وأضاف أن المشرّعين العراقيين بصدد القيام أيضاً بصياغة قانون معدّل للتحكيم التجاري من أجل توفير مناخ استثماري وتشريعي أكثر أمناً بغية زيادة تحفيز الاستثمار في العراق.
	72 - واختتم بقوله إن العراق انضم إلى عدد من الصكوك الإقليمية بما فيها، في جملة أمور، الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري، من أجل تعزيز الاستثمار وحماية المستثمرين وتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية في العراق. وأضاف أن هذه الصكوك تتيح للدول العربية أيضاً اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي. كما يعتزم العراق إنشاء مركز للتحكيم التجاري الدولي في النجف، يقوم بالإضافة إلى تسوية المنازعات بالبحث في سُبل تقليل الخسائر المالية التي تتحملها الأطراف المتنازعة وتقديم مُدخلات لواضعي القوانين الذين يشاركون في صياغة القوانين واللوائح المتعلقة بالتجارة. وأضاف أن المركز سيسعى أيضاً إلى إشاعة المعرفة التحكيمية باعتبارها أداة لتسوية المنازعات وأنه سيفعل ذلك بالقيام، ضمن سُبل أخرى، بإصدار نشرات في هذا الموضوع.
	73 - السيد سكيريتش (كرواتيا): رئيس لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، أعرب عن الشكر للوفود لما أبدته من تعليقات على أعمال اللجنة. وقال إن اللجنة وأمانتها ستراعي هذه التعليقات بمنتهى الدقة وعلى الأخص أي شواغل يُعرب عنها في سياق الاضطلاع بالعمل الحالي للأونسيترال أو بأعمالها في المستقبل. وأعرب عن تقديره على وجه الخصوص لتشديد الوفود على أهمية عمل اللجنة في مجال التطوير القانوني الشامل والمستدام، ودورها في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ورحب كذلك بدعمها للجهود التي تبذلها اللجنة من أجل تكثيف عملها فيما يتعلق بالمساعدة والتعاون في الميدان التقني. وقال إنه سُرّ بما أُبدي من التزام من جانب عدد كبير من الوفود بالأعمال التي تضطلع بها الأونسيترال. وقال إنه يشارك الوفود في الثناء على العمل الممتاز للأمانة والروح المهنية التي تتحلى بها.
	74 - السيد سورييل (أمين لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي): نبّه الدول الأعضاء إلى أن أمانة الأونسيترال موجودة تحت تصرف الوفود، وبالذات للنظر في طلبات الحصول على المساعدة التقنية لتنفيذ المعايير التي تصدرها الأونسيترال. وذكّر الوفود بأن المركز الجديد للأونسيترال في جمهورية كوريا استهل أعماله ببداية واعدة. وأضاف أن حكومات سنغافورة والاتحاد الروسي وكينيا تتباحث مع أمانة اللجنة الآن بشأن إمكانية إنشاء مراكز إقليمية أخرى للأونسيترال، ودعا الدول الأخرى المهتمة بهذه المبادرات إلى الاتصال بالأمانة لبحث هذه المبادرات معها.
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